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غيـــر حكوميـــة، مُســـتقلة، اعتمـــدت عليهـــا المفوضيـــــــة الساميــــــــة 

لحقـــــــوق الإنســـــــان مصـــــــــدراً أساسيــــــــــاً في جميــــــع تحليلاتهـــــا التي 

ـــة الضحايـــا فـــي ســـوريا. ـــا عـــن حصيلـ أصدرتهـــــــ

مجمــــل القــــوانيــن التـي سيطــر النظام الســوري
من خلالها على الملكية العقارية والأراضي في سوريا

قبل الحراك الشعبي في آذار 2011 وبعده 

القوانين تستهدف ثلاث فئات: 12 مليون مشرد قسريا، 

و112 ألف مختف قسريا، ونصف مليون من القتلى غير 

المسجلين في السجل المدني 
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مقدمة:
 عبــر الزمــن، كإحــدى أهــم العــوارض الناجمــة 

ٍ
 مُتراكــم

ٍ
ــد وإهمــال تعانــي المســألة العقاريــة فــي ســوريا مــن وضــع مُعقَّ

 مــن حديــد، وإنَّ تعاطــي النظــام مــع 
ٍ
عــن طبيعــة النظــام الحاكــم فــي ســوريا، وبســبب تطلعاتــه لبســط ســلطته بيــد

المســألة العقاريــة طــوال العقــود التــي ســيطر فيهــا علــى الحكــم علــى ســوريا، يعطينــا تصــوراً واضحــاً عــن فلســفة 
النظــام فــي تعاملــه مــع الوضــع العــام فــي ســوريا بمختلــف جزئياتــه.

وممــا ســاعد النظــام الســوري فــي الســيطرة علــى ملكيــات وعقــارات الشــعب الســوري، هــو تحكمــه المطلــق فــي 
الســلطات التشــريعية والقضائيــة، فهــو يســتطيع عبــر مجلــس الشــعب المهيمــن عليــه أن يصــدر مــا يشــاء مــن 
قوانيــن، إضافــةً إلــى ســيطرته علــى المحكمــة الدســتورية، كمــا أنَّ بإمــكان رئيــس النظــام الســوري إصــدار مــا يريــد مــن 

مراســيم دون العــودة إلــى مجلــس الشــعب، وقــد تحدثنــا عــن هــذا فــي تقاريــر مفصلــة.

وعلــى الرغــم مــن صــدور العديــد مــن “القوانيــن والمراســيم التــي تســتهدف الســيطرة علــى الممتلــكات قبــل انطــاق 
الحــراك الشــعبي فــي آذار/2011 إلا أنَّ مــا صــدر بعــد الحــراك الشــعبي يعتبــر الأشــد خطــراً علــى الملكيــات العقاريــة 
للشــعب الســوري، مــا يجعــل مــن تتبــع هــذه القوانيــن والمراســيم أمــراً ضروريــاً، وذلــك فــي محاولــة لتفكيكها ونقض 
مــا بنــي عليهــا مــن اســتيلاء علــى ممتلــكات وأراضــي مواطنيــن ســوريين أصبحــوا ضحايــا لهــذه القوانيــن التعســفية 

ضــت بالقــوة، ولا تراعــي مبــادئ ومعاييــر حقــوق الإنســان الأساســية كمــا ســوف نــرى فــي هــذا التقريــر.
ِ
التــي فُر

إن القوانيــن التــي صــدرت يمكنهــا أن تطــال جميــع أبنــاء الشــعب الســوري، لكننــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان نعتقــد أنهــا تســتهدف ثــاث فئــات بشــكل أساســي ومباشــر.

أولًا: المشــردين قســرياً )اللاجئيــن والنازحيــن( والبالــغ عددهــم قرابــة 12.3 مليــون مواطــن ســوري بحســب المفوضية 
العليــا لشــؤون اللاجئين. 

 ســوري، يتحمــل النظــام الســوري المســؤولية 
ٍ

ثانيــاً: المختفــون قســرياً البالــغ عددهــم قرابــة 112 ألــف مواطــن
ــن الشــعب الســوري بينهــم 

ِ
ــن 85 % منهــم علــى الأقــل، أي مــا يقــارب 95 ألــف فــرد م

ِ
المباشــرة عــن اختفــاء أكثــر م

2316 طفــاً، و5734 ســيدة، كمــا يوضحــه الرســم البيانــي التالــي1:

	1 الشبكة السورية لحقوق الإنسان، “التقرير السنوي الحادي عشر عن الاختفاء القسري في سوريا في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، ضحاياه في ازياد مستمر”، .
30/ آب/ 2022.
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ثالثــاً: القتلــى مــن المدنييــن والعســكريين والبالــغ عددهــم قرابــة نصــف مليــون مواطــن ســوري، والذيــن لــم يُســجل 
الغالبيــة العظمــى منهــم أنهــم ماتــوا فــي دوائــر الســجل المدنــي. ممــا لا شــك فيــه أنَّ الغالبيــة العظمــى مــن هــذه 
الفئــات معارضــون للنظــام الســوري، وكانــوا ضحايــا للانتهــاكات التــي مارســها منــذ آذار/2011، ويُظهــر الرســم البيانــي 
حصيلــة الضحايــا المدنييــن بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، وكمــا هــو معلــوم فــإنَّ 
المســؤول المباشــر عــن هــذا القتــل هــو النظــام الســوري نفســه بنســبة قُرابــة 87 % مــن مجمــوع عــدد القتلــى أي 

201055 شــخصاً.

ــر  لوا رســمياً علــى أنهــم متوفــون ضمــن دوائ وتكمــن الإشــكالية أن الغالبيــة العظمــى مــن هــؤلاء القتلــى، لــم يُســجَّ
 متوحــش بإصــدار 

ٍ
الدولــة الرســمية المختصــة، وهــي دائــرة الســجل المدنــي، لقــد تحكــم النظــام الســوري بشــكل

لــوا ســواءً علــى يــد النظــام الســوري أو 
ِ
شــهادات الوفــاة، ولــم تتــح هــذه الشــهادات لجميــع أهالــي الضحايــا الذيــن قُت

علــى يــد بقيــة الأطــراف، ولا لأهالــي المفقوديــن والمختفيــن قســرياً، واكتفــى بإعطــاء شــهادات وفــاة لمــن تنطبــق 
ثنــا فــي العديــد مــن التقاريــر الســابقة عــن  عليهــم معاييــر يحددهــا النظــام الســوري وأجهزتــه الأمنيــة، وقــد تحدَّ
ــأنَّ  ــد ب ــة يفي ــر التوقيــع علــى محضــر مُعــد مــن قبــل الأجهــزة الأمني ــا بالإقــرار عب ــار النظــام الســوري ذوي الضحاي إجب
“العصابــات الإرهابيــة المســلحة” هــي مــن قتلــت أبناءهــم وليــس النظــام الســوري، مقابــل الحصــول علــى شــهادة 
وفــاة، بحيــث لــم يفتــح النظــام الســوري أيــة تحقيقــات قضائيــة حــول أســباب وفــاة مئــات آلاف مــن الســوريين، ولــم 

يحاســب أي عنصــر أمــن، أو فــرد فــي الجيــش عــن تورطهــم فــي عمليــات القتــل.

ــا مــن تســجيل ثلاثــة أســاليب اتبعهــا النظــام الســوري فــي تســجيل  عبــر عمليــات الرصــد والمتابعــة المســتمرة، تمكنَّ
لنــا ذلــك ضمــن تقريــر  ــن المختفيــن قســرياً وقتلــوا لاحقــاً: وقــد فصَّ

ِ
لــوا أو م

ِ
ــا الذيــن قُت أعــداد محــدودة مــن الضحاي

أصدرنــاه فــي 19/ آب/ 2022 تحــت عنــوان “النظــام الســوري يتحكــم بوقائــع تســجيل وفــاة الضحايــا ممــن قتلــوا/ 
فقــدوا خــال النــزاع المســلح منــذ آذار/2011 عبــر أجهزتــه الأمنيــة ومؤسســات الدولــة”.

إضافــةً إلــى ذلــك نشــير إلــى أنَّ الغالبيــة العظمــى مــن الأهالــي غيــر قادريــن علــى الحصــول علــى شــهادات وفيــات، خوفاً 
مــن ربــط اســمهم باســم شــخص كان معتقــاً لــدى النظــام الســوري وقُتــل تحــت التعذيــب، وهــذا يعنــي أنــه معــارض 
للنظــام الســوري. أو تســجيل الضحيــة كإرهابــي إذا كان مــن المطلوبيــن للأجهــزة الأمنيــة، كمــا أنَّ قســماً كبيــراً مــن 

دُوا قســرياً خــارج مناطــق ســيطرة النظــام الســوري. ذوي الضحايــا شُــرِّ

https://snhr.org/arabic/?p=15891
https://snhr.org/arabic/?p=15891
https://snhr.org/arabic/?p=15891
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/design_archive_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdesign%5Farchive%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2FDesign%20Archive%2F2023%2F%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9%2F%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%202023%20%2D%20R230211%2FR230211AG1%2D01%2Epng&parent=%2Fpersonal%2Fdesign%5Farchive%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2FDesign%20Archive%2F2023%2F%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9%2F%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%202023%20%2D%20R230211&ga=1
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وفــي 10/آب/ 2022 أصــدر وزيــر العــدل فــي الحكومــة التابعــة للنظــام الســوري التعميــم رقــم 22 القاضــي بتحديــد 
إجــراءات حــول ســير الدعــاوي الخاصــة بتثبيــت الوفــاة ضمــن المحاكــم الشــرعية، وتضمــن التعميــم 5 أدلــة يجــب 
التأكــد مــن توفرهــا مــن قبــل القضــاة ذوي الاختصــاص فــي الدعــاوى الخاصــة بتثبيــت الوفــاة، كمــا أوجــب علــى جميــع 
المحاكــم ذات الاختصــاص بقضايــا تثبيــت الوفــاة التقيــد بمــا ورد فــي التعميــم. وقــد تضمــن التعميــم فــرض الموافقة 
ــا  ــة، وقــد أصدرن ــد مــن تغــول الأجهــزة الأمني ــذي يزي ــة لتثبيــت دعــاوى الوفــاة؛ الأمــر ال الأمنيــة علــى الجهــات القضائي
تقريــراً اســتعرضنا فيــه تحليلنــا لمــا ورد فــي نــص هــذا التعميــم مــن تجــاوزات دســتورية وقانونيــة ومــا يترتــب عــن ذلــك 

مــن نتائــج. 

الواقــع  علــى  تأثيرهــا  ومــدى  العقاريــة  المســألة  تعقيــدات  عــن  حقيقيــة  صــورة  رســم  إلــى  الوصــول  أجــل  ومــن 
والمســتقبل الســوري وكل مــا ارتبــط بــه؛ فإنَّنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تتبعنــا هــذه المســألة مــن 
جذورهــا التاريخيــة إلــى تطوراتهــا الآنيــة خاصــةً فــي مرحلــة مــا بعــد الحــراك الشــعبي، وحاولنــا عبــر هــذا التقريــر تقديــم 
قــراءة مســحية قانونيــة للســياقات التــي تســير فيهــا هــذه المســألة وآخــر القوانيــن التــي أصدرهــا النظــام والغــرض 
مــن كل قانــون أو تشــريع لــه ارتبــاط بالمســألة العقاريــة. ولــم نتوقــف عنــد هــذا الحــد، بــل ســعينا إلــى ربــط المشــكلة 
ــة التــي اســتحدثها النظــام الســوري بعــد آذار 2011 بغــرض تجســيد مشــاريعه بشــكل  ــة بالترســانة القانوني العقاري
دقيــق. لــذا قمنــا بتقديــم العديــد مــن التفاصيــل حــول المخرجــات الآنيــة وبعيــدة المــدى للتشــريعات والمراســيم 
القانونيــة المختلفــة وعلاقاتهــا وتأثيراتهــا علــى الوضــع العــام للمســألة العقاريــة فــي ســوريا. وقــد قمنــا أثنــاء إعــداد 
هــذا التقريــر بمحاولــة تتبــع الانعكاســات المباشــرة وغيــر المباشــرة للقوانيــن التــي كان أصدرهــا النظــام الســوري 
علــى عمــوم الشــعب الســوري وبشــكل خــاص علــى الفئــات الثلاثــة ســابقة الذكــر، وهــذا لاعتبــارات عديــدة ســنعود 
إليهــا فــي محلهــا؛ ولأجــل الوصــول بهــذا التقريــر إلــى الهــدف الأساســي منــه وهــو رســم صــورة واضحــة عــن طبيعــة 
ــر أُعــد  ــة ومحــاولات النظــام الاســتحواذ علــى ممتلــكات الشــعب الســوري ولهــذا فــإنّ هــذا التقري المســألة العقاري
بشــكل أساســي لتتبــع مســاعي النظــام بخصــوص المســألة العقاريــة ومحاولــة إدارتهــا، وســوف نقــوم بإعــداد تقريــر 

آخــر عــن المســاعي المشــابهة التــي قامــت بهــا أطــراف النــزاع الأخــرى بخصــوص المســألة العقاريــة.

اعتمدنــا فــي هــذا التقريــر علــى خطــة مكونــة مــن: ســتة فصــول، ومقدمــة، وخاتمــة، ثــم توصيــات وقــد جــاءت 
الخطــة بالشــكل التالــي:

الفصل الأول: مفاهيم عامة حول العقار والملكية العقارية في سوريا. 

المبحث الأول: مقدمة في السجلات العقارية.

المبحث الثاني: أشكال توثيق وحماية الملكية العقارية في سوريا.

الفصل الثاني: قراءة نقدية في القوانين واللوائح العقارية الصادرة عن النظام السوري قبل آذار 2011.
المبحث الأول: قراءة نقدية في قانون التخطيط العمراني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام /1982.

المبحث الثاني: قراءة نقدية في قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15لعام/2008.

المبحث الثالث: قانون 33 لعام 2008 القاضي بتثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية.

https://drive.google.com/file/d/1gOmQHwQIqisEFn31Tkzmddt3RJ1Jvea9/view
https://drive.google.com/file/d/1gOmQHwQIqisEFn31Tkzmddt3RJ1Jvea9/view
https://snhr.org/arabic/?p=15891
https://snhr.org/arabic/?p=15891
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الفصل الثالث: قوانين التطوير العقاري في سوريا بعد آذار 2011 وانعكاساته على الملكية العقارية.

المبحث الأول: قراءة نقدية في قانون 25 لعام 2011.

المبحــث الثانــي: قــراءة نقديــة فــي المرســوم التشــريعي رقــم 66 /2012 القاضــي بإحــداث منطقتيــن تنظيميتيــن فــي نطــاق 

محافظــة دمشــق.

المبحــث الثالــث: القانــون رقــم 23 لعــام 2015 الخــاص بتنفيــذ التخطيــط وعمــران المــدن محــاولات جديــدة للاســتيلاء علــى 

أمــاك المواطنيــن.

المبحث الرابع: القانون/10 لعام 2018 أخطر قوانين السيطرة على ملكيات السوريين.

المبحث الخامس: المرسوم 237 لعام 2021 الخاص بتنظيم القابون وحرستا:

المبحث السادس: أخطار المخططات التنظيمية التي يصدرها النظام على الملكيات العقارية الخاصة:

الفصل الرابع: القوانين المتعلقة بالمعاملات والسجلات العقارية.

المبحث الأول: القانون 11 لعام 2011 أحكام تملك الأشخاص غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سوريا.

المبحث الثاني: المرسوم التشريعي 43 لعام 2011 عن الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية.

المبحث الثالث: المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2016 الخاص بوقف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية.

المبحــث الرابــع: المرســوم التشــريعي رقــم /12/ لعــام 2016 القاضــي باعتبــار النســخة الرقميــة لوقوعــات الحقــوق العينيــة 

المنقولــة عــن الصحيفــة العقاريــة. ذات صفــة ثبوتيــة.

المبحث الخامس: القانون رقم 33 لعام 2017 الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة.

الفصل الخامس: قوانين ذات تأثيرات غير مباشرة على حقوق الملكية العقارية في سوريا بعد الحراك 

الشعبي آذار/2011

المبحث الأول: المرسوم التشريعي 40 لعام 2012 قانون إزالة مخالفات البناء.

المبحث الثاني: تأثيرات قانون 19 لعام 2012 لمكافحة الإرهاب على الملكيات العقارية.

المبحث الثالث: تداعيات القانون رقم 22 لعام 2012 إحداث محكمة للنظر في قضايا الإرهاب.

المبحــث الرابــع: انعكاســات المرســوم 63 لعــام 2012 بمنــح صلاحيــات للضابطــة العدليــة لإيقــاع الحجــز الاحتياطــي علــى عقارات 

المتهميــن بجرائــم الإرهاب.

المبحــث الخامــس: تأثيــرات المرســوم التشــريعي 25 لعــام 2013 بخصــوص جــواز التبليــغ بالصحــف بســبب ظــروف اســتثنائية 

علــى المســألة العقاريــة.

المبحث السادس: تعميم وزارة الداخلية رقم 1565 لعام 2015.

المبحــث الســابع: قــراءة فــي القانــون رقــم /35/ لعــام 2017 القاضــي بتعديــل قانــون خدمــة العلــم الصــادر بالمرســوم التشــريعي 

رقــم /30/ لعــام /2007.

المبحث الثامن: قراءة في القانون رقم 1 لعام 2018 القاضي بإنشاء حرم حول “نبع الفيجة”.

المبحــث التاســع: تداعيــات القانــون رقــم /3/ لعــام 2018 الخــاص بإزالــة أنقــاض الأبنيــة المتضــررة بســبب خضوعهــا للقوانيــن 

التــي تقضــي بهدمهــا.

المبحث العاشر: قراءة في القانون رقم/6/ 2018 قانون الحراج.
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المبحث الحادي عشر: تأثيرات قانون رقم 31 لعام 2018 الناظم لعمل وزارة الأوقاف على الملكيات العقارية.

المبحث الثاني عشر: تأثير القانون الخاص بضريبة البيوع العقارية/15/ لعام 2021.

الفصل السادس: الأدوات التي اتبعها النظام السوري للسيطرة على الأراضي والممتلكات العقارية.

المبحث الأول: استغلال النظام للدمار واسع النطاق.

المبحث الثاني: تأثير إشكالية الوثائق المدنية الناقصة على المسألة العقارية.

المبحث الثالث: حرمان الكرد من الجنسية السورية وانعكاس ذلك على حقهم في التملك العقاري.

المبحــث الرابــع: محــاولات اســتغلال الصعوبــات التــي تواجــه المــرأة الســورية فــي قضايــا الملكيــة والســكن للاســتحواذ علــى 

حقوقهــا.

المبحث الخامس: افتعال مسألة التصاريح الأمنية.

المخرجات.

التوصيات.

ــي  ــا علــى منهــج الاســتدلال القانونــي ومنهــج التحليــل الإحصائ ــر، فقــد اعتمدن ولأجــل تحقيــق المــراد مــن هــذا التقري
لأجــل رصــد وإثبــات الخروقــات القانونيــة التــي يقــوم بهــا النظــام حتــى ضمــن الدســتور الــذي وضعــه هــو بحــد ذاتــه ســنة 

.2012

واعتمدنــا فــي إعــداد هــذا التقريــر فــي الغالــب علــى معظــم المصــادر القانونيــة والتشــريعية الصــادرة عــن الســلطات 
التشــريعية والقضائيــة فــي ســوريا، بحيــث جعلناهــا المرجــع الأول لبنــاء هــذا التقريــر، وتتبعنــا مــا فيهــا مــن مغالطــات 
وخروقــات قانونيــة أحدثهــا النظــام الســوري لإقــرار واقــع جديــد فــي ســوريا. كمــا اعتمدنــا علــى الكثيــر مــن الإحصائيــات 
والمعطيــات الرقميــة والشــهادات الحيــة ضمــن قاعــدة البيانــات التــي بنتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى 

مــدى اثنــي عشــر عامــاً.
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الفصل الأول: مفاهيم عامة حول العقار والملكية العقارية في سوريا 

المبحث الأول: مقدمة في السجلات العقارية.

إن فهــم قضيــة الملكيــة العقاريــة وإشــكاليتها يســتوجب علينــا أولًا أن نعــي بعــض المفاهيــم الأساســية المتعلقــة 
بالموضــوع، وأهــم هــذه المفاهيــم هــو الســجل العقــاري، مــن حيــث كونــه “مجموعــة الوثائــق التــي تبيــن أوصــاف كل 
عقــار، وتعيــن حالتــه الشــرعية، وتنــص علــى الحقــوق المترتبــة لــه وعليــه، وتبيــن المعامــات والتعديــات المتعلقــة 
بــه”2  وهــو أحــد أقــدم الســجلات الســورية حيــث أُنشــئ هــذا الســجل العقــاري بموجــب القراريــن )188/189( بتاريــخ 15/ 

آذار/ 1926 ومــا يــزال ســاري المفعــول إلــى غايــة اليــوم، مــع العديــد مــن التغييــرات التــي شــوهته كمــا ســيأتي لاحقــاً.

مــة )دفتــر اليوميــة، محاضــر التحديــد والتحريــر، خرائــط  يتألــف الســجل العقــاري: مــن دفتــر الأمــاك، والوثائــق المُتمِّ
المســاحة، الرســوم المصــورة بواســطة الطيــارات، ورســوم المســح، والأوراق المثبتــة(. يمكــن مــن الناحيــة القانونيــة 
ــجل العقــاري فــي ســوريا فيمــا مضــى كأحــد أفضــل الســياقات القانونيــة لحفــظ الملكيــة العقاريــة فــي  أن نَعُــد السِّ
مراحــل تاريخيــة مختلفــة مــن تاريــخ ســوريا. وذلــك لاعتمــاده لجهــة اســتقرار الملكيــة العقاريــة التــي أوجدهــا مــن خــال 
تحديــد جميــع العقــارات فــي ســوريا بشــكل دقيــق اســتناداً إلــى الخرائــط المســاحية المحفوظــة فــي دائــرة المســاحة 

بــكل محافظــة ســورية.

كمــا أن مبــدأ علنيــة الســجل العقــاري التــي يتأســس عليهــا الســجل العقــاري جعــل أهميتــه تضاهــي أهميــة ســجل 
النفــوس المدنيــة، وذلــك أنــه لا يمكــن إجــراء أي تعامــات عقاريــة تختــص بعمليــة نقــل أو بيــع أو تحويــل الملكيــة دون 

الإعــان عنهــا وتســجيلها ضمــن هــذا الســجل العقــاري.

إن اعتمــاد مبــدأ العلانيــة المنصــوص عليــه فــي الســجل العقــاري منــح فــي المراحــل التاريخيــة المختلفــة الطمأنينــة 
ــن آثــار قانونيــة لمــن أراد بيــع وشــراء هــذه العقــارات. 

ِ
ــق بذلــك م فــي التعامــل بالعقــارات والملكيــة العقاريــة ومــا يتعلَّ

أي أنّ جميــع المخططــات المســاحية العقاريــة وقيــود الســجل العقــاري هــي وثائــق علنيــة بشــكل مطلــق، ويمكــن 
لأي شــخص يرغــب الاطــاع علــى صحيفــة عقــار مــا أو مخططــه التقــدم بطلــب كــي يطلــع علــى مــا يشــاء بحضــور 
الموظــف المختــص. الأمــر الــذي جعــل الســجل العقــاري فــي ســورية فــي مرحلــة تاريخيــة متقدمــة مــاذاً آمنــاً لــكل 
مَــن يرغــب بتوثيــق ملكيتــه العقاريــة وحمايــة تداولهــا. إلاَّ أنَّ هــذا الأمــر لــم يســتمر بهــذا الشــكل بحيــث حدثــت العديــد 
مــن التغيــرات التــي أثَّــرت بشــكل مباشــر علــى مكانــة وقيمــة الســجل العقــاري فــي ســوريا وأفقدتــه الكثيــر مــن قيمتــه 
ل الرئيســة التــي عرفهــا الســجل العقــاري فــي ســوريا وهــو الأمــر الــذي  ومكانتــه. ولهــذا يجــب تتبــع محطــات التحــوُّ
ــده علــى الملكيــات  ــا فهــم ومعرفــة الأســلوب الــذي مارســه النظــام الســوري بعــد آذار 2011 فــي وضــع ي ســيتيح لن

العقاريــة، ولعــل أهــم هــذه المحطــات هــي:

المحطــة الأولــى: ترجــع إلــى مرحلــة إصــدار القانــون بنــاءً علــى القراريــن )188 و189( بتاريــخ 15/ آذار/ 1926 خــال •	
مرحلــة الاحتــال الفرنســي لســوريا، فــكان مصاغــاً علــى نمــط القوانيــن الأوروبيــة وبالأخــص منهــا القانــون 

الفرنســي والسويســري. حيــث حاولــت فرنســا فــي هــذا القانــون رصــد وتصنيــف الملكيــات العقاريــة.

	2 .http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=2  :المادة /1/ من القرار رقم /188/ لعام 1926 قانون السجل العقاري وتعديلاته في سوريا للتفصيل أكثر انظر
 &01&nid=16256&ref=tree
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المحطــة الثانيــة: كانــت خــال المرحلــة الأولــى مــن الاســتقلال الســوري عندمــا صــدر القانــون المدنــي الســوري •	
القضــاء وقسّــم  أمــام  المطلقــة  الثبوتيــة  القــوة  العقــاري  الســجل  1949 والــذي أعطــى قيــود  حينهــا ســنة 
العقــارات إلــى خمــس فئــات أهمهــا العقــارات الأميريــة والعقــارات الملــك وهــو الأمــر الــذي أكــد عليــه فيمــا بعــد 
الدســتور الســوري الصــادر ســنة 1950. فقــد تنــاول قضيــة الأمــاك العقاريــة العامــة والخاصــة فــي المــادة 21 
ونــص أنّ “للدولــة والأشــخاص الاعتباريــة وللأفــراد تملــك الأمــوال ضمــن حــدود القانــون”. ونظــم الدســتور أيضــاً 
ــن الملكيــة الخاصــة وكيفيــة حيازتهــا والتصــرف بهــا. كمــا نــص علــى  موضــوع تملــك الأجانــب وشــروطه. كمــا عيَّ
أنَّــه لا يُســمح لأحــد بــأن يســتعمل الملكيــة الخاصــة بشــكل يتعــارض مــع المصلحــة العامــة. ويجــوز الاســتملاك 

بقصــد النفــع العــام اســتناداً إلــى تعويــض عــادل يحــدده القانــون3 .

المحطــة الثالثــة: صــدور قوانيــن التأميــم والإصــاح الزراعــي فــي ســوريا ســنة 1958 ثــمّ تطــور التشــريع بعــد •	
إعــان حالــة الطــوارئ عــام 1963 والتــي تــمّ بموجبهــا تجميــد العديــد مــن القوانيــن، ومــن بينهــا قوانيــن الملكيــة 
العقاريــة والســجل العقــاري، فقــد أباحــت القوانيــن العرفيــة التــي ســنها نظــام 1963 الاســتيلاء علــى مــا يشــاء 

مــن العقــارات، بذريعــة مصلحــة ثــورة حــزب البعــث.

المحطــة الرابعــة: يمكــن الحديــث عــن بــدأ هــذه المرحلــة مباشــرةً بعــد اســتيلاء حافــظ الأســد علــى الســلطة •	
ه للعديــد مــن القوانيــن ذات صــورة اشــتراكية، لكنهــا في جوهرها تهــدف إلى جعل  ســنة 1970 وتوطــدت أكثــر بســنِّ
ــن المواليــن لحافــظ الأســد. وبهــذا الشــكل صــدر قانــون الاســتملاك 

ِ
الملكيــات العامــة والخاصــة فــي يــد زمــرة م

رقــم/20/ لعــام 1983 ومــن أهــم السياســات التــي اتبعهــا حافــظ الأســد فــي هــذا القانــون وغيــره تكريــس النهــج 
ــاج لزمــرة خاصــة تابعــة للنظــام  ــى تمليــك وســائل الإنت الاشــتراكي فــي الظاهــر، أمــا فــي جوهــره فقــد عمــل عل
الســوري. كمــا أنَّ الاســتمرار بالعمــل بقانــون الإيجــارات التقليــدي /111/ لعــام 1952 الــذي ســاهم بشــكل واســع 
فــي انتشــار ظاهــرة بنــاء الســكن العشــوائي بشــكل خطيــر وبدعــم خفــيّ مــن الســلطة، فقــد ســاهم هــذا التعقيــد 
 النظــام الســوري خــال مرحلــة 

ِ
القانونــي فــي اســتحالة الحصــول علــى الترخيــص النظامــي للمســاكن. ولــم يخــف

حكــم حافــظ الأســد دعمــه لتنامــي ظاهــرة الســكن العشــوائي والاســتيلاء الــا قانونــي، مــن خــال التهــاون مــع 
منتهكــي القوانيــن ومغتصبــي الأراضــي والتســاهل مــع المخالفيــن الذيــن يشــيدون المســاكن دون ترخيــص 

خاصــةً إن كانــوا مــن الفئــات المســاندة للنظــام فــي الجيــش والأجهــزة الأمنيــة.

المحطــة الخامســة: وهــي إحــدى المحطــات الرئيســة التــي سنتوســع فــي الحديــث عنهــا فــي هــذا التقريــر، •	
ــن ســنة 2000 منطلــق أساســي لهــذه 

ِ
كونهــا كانــت مفصليــة فــي قضيــة المســألة العقاريــة، يمكــن أن نجعــل م

المحطــة كونهــا أتــت بعــد عمليــة التوريــث التــي حدثــت فــي ســوريا بعــد وفــاة حافــظ الأســد ونقــل الحكــم بطريقــة 
غيــر قانونيــة لابنــه بشــار الأســد فــي عمليــة انقــاب واضحــة علــى الدســتور لــم تقتصــر علــى التوريــث السياســي، 
بــل امتــدت لتشــمل العمليــة إعــادة تقســيم المصالــح بيــن رجــال النظــام السياســي الملتفيــن حــول بشــار 
الأســد. الأمــر الــذي اســتلزم إصــدار قوانيــن عقاريــة جديــدة ومنهــا علــى وجــه الخصــوص: قانــون تمليــك أراضــي 
المنتفعيــن بالإصــاح الزراعــي رقــم 61 لعــام 2004 وقانــون تمليــك الأجانــب رقــم 11 لعــام 2011 وقانــون الإيجــارات 

رقــم 6 لعــام 2001 وقانــون التطويــر والاســتثمار العقــاري رقــم 15 لعــام 2008 وغيرهــا كثيــر.

	3 “  -  تقسم العقارات إلى عقارات ملك، وعقارات أميرية، وعقارات متروكة مرفقة، وعقارات متروكة محمية، وعقارات خالية مباحة. .

العقارات الملك: هي العقارات القابلة للملكية المطلقة والكائنة داخل مناطق الأماكن المبينة المحددة إدارياً.-	

العقارات الأميرية: هي التي تكون رقبتها للدولة، ويجوز أن يجري عليها حق تصرف.-	

العقارات المتروكة المرفقة: هي التي تخص الدولة، ويكون لجماعة ما حق استعمال عليها تحدد مميزاته ومداه العادات المحلية أو الأنظمة الإدارية. -	

العقارات المتروكة المحمية: هي التي تخص الدولة أو المحافظات أو البلديات، وتكون جزءاً من الأملاك العامة. -	

العقـارات الخالية المباحة، أو الأراضي الموات: هي الأراضي الأميرية التي تخص الدولة، إلا أنها غير معينة ولا محددة، فيجوز لمن يشغلها أولًا أن يحصل بترخيص من -	
الدولة على حق أفضلية ضمن الشروط المعينة في أنظمة أملاك الدولة.” القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 للعام 1949، المادة 86.
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المحطــة السادســة: وهــي أيضــاً محطــة رئيســة فــي الســياق الــذي ندرســه، وذلــك أنهــا أتــت بعــد الحــراك •	
ــى  ــن بهــدف الســيطرة عل ــر مــن القواني ــي صــدر فيهــا كــم كبي الشــعبي الســوري ضــد نظــام بشــار الأســد، والت
ــه  ــة، فالنظــام الســوري يتحكــم بشــكل مطلــق بمجلــس الشــعب وبإمكان الأراضــي الزراعيــة والملكيــة العقاري
إصــدار مــا يريــد مــن قوانيــن، كمــا أنــه بإمــكان بشــار الأســد إصــدار مــا يريــد مــن مراســيم، فــا يوجــد فــي ســوريا أي 

فصــل بيــن الســلطات، وهــذا يناقــض الدســتور الــذي وضعــه النظــام فــي عــام 2012.

لكــن قبــل الانتقــال إلــى مناقشــة القوانيــن التــي أصدرهــا النظــام الســوري وتبعاتهــا، لابــد أن نتعــرف علــى أنمــاط 
وأشــكال توثيــق الملكيــة العقاريــة، فهــذا ســوف يتيــح لنــا فهــم الآليــة التــي اســتحدثها النظــام الســوري عنــد قيامــه 
ــة للشــعب الســوري خاصــةً منــه المعــارض لسياســاته تحــت مســميات  بتأميــم والاســتيلاء علــى الأمــاك العقاري

مختلفــة.   

المبحث الثاني: أشكال توثيق وحماية الملكية العقارية في سوريا.

ــه مــن تجــاوز  ــى مــا ســنقف علي ــة فــي ســوريا بالنظــر إل ــة العقاري ــة الملكي ــة القــول الحديــث عــن حماي يُعــد مــن نافل
مســتمر ودائــم للنصــوص القانونيــة الصريحــة، حيــث إنَّ الحكومــة فــي ســوريا وإن نصــت فــي المرســوم التشــريعي 
رقــم 84 لعــام 1949 وخاصــة فــي المــواد )768/771( علــى دعــم حــق الملكيــة مــن خــال التأكيــد علــى: “لمالــك الشــيء 
ــون علــى أنّ  ــون، حــق اســتعماله واســتغلاله والتصــرف فيــه”4، بحيــث نصــت مــواد هــذا القان وحــده، فــي حــدود القان
ــواً وعمقــاً،  ــى الحــد المفيــد فــي التمتــع بهــا عل “للمالــك الحــق فــي ملكيــة الأرض وتشــمل مــا فوقهــا ومــا تحتهــا إل
ولمالــك الشــيء الحــق فــي كل ثمــاره ومنتجاتــه ولا يجــوز أن يحــرم أحــد مــن ملكــه إلا فــي الأحــوال التــي يقررهــا القانــون 
وبالطريقــة التــي يرســمها ويكــون ذلــك بتعويــض عــادل”5. أي أنَّ هــذا القانــون أوضــح الحــق العــام لــكل مواطــن 
ســوري الحــق الكامــل فــي التصــرف فــي ملكيتــه دون ســلبه إياهــا بغيــر حــق قانونــي وبضــرورة وجــود تعويــض عــادل 
نظيــر مــا سُــلب منــه، لكــن هــذه المــادة لــم تظــل بهــذه القــوة القانونيــة فــي الدســاتير اللاحقــة فــي ســوريا، بــل تجــاوز 
ــن المزايــا فــي دســتور )1973( التــي 

ِ
حافــظ الأســد بعــد ســيطرته علــى الحكــم هــذه القوانيــن، وأعطــى لنفســه العديــد م

تتيــح لــه وللنظــام الاســتيلاء علــى الملكيــات العقاريــة تحــت مســميات مختلفــة.

ولــم يتغيــر تعاطــي النظــام فــي ســوريا بعــد الحــراك الشــعبي فــي آذار 2011 مــع نصــوص هــذه المــادة فــي دســتور 
ــة مــن بشــار الأســد  ــى نــص دســتور )1973( فــي محاول ــة عل ــات صوري ــر مــن إجــراء تعدي ــم يكــن أكث ــذي ل )2012( وال
ــرأي العــام الدولــي وإيهامــه بإجــراء إصلاحــات ديمقراطيــة. فلــم يتطــرق النظــام فــي ســوريا فــي دســتور  لتضليــل ال
ســنة )2012( بشــكل واضــح وجلــي لحقــوق الملكيــة العقاريــة أحــكام التملــك، وأتــت المــادة الخامســة عشــرة مــن هــذا 
: الملكيــة الخاصــة مــن جماعيــة وفرديــة، مصانــة وأن المصــادرة العامــة فــي الأمــوال  الدســتور تنــص باقتضــاب علــى أنَّ
ممنوعــة. ولا تنــزع الملكيــة الخاصــة إلاَّ للمنفعــة العامــة بمرســوم ومقابــل تعويــض عــادل وفقــاً للقانــون6 . ونصــت 
: القانــون هــو الــذي يعيــن الحــد الأقصــى للملكيــة الزراعيــة كمــا  المــادة السادســة عشــرة مــن الدســتور نفســه علــى أنَّ

ضمنــت المــادة الســابعة عشــرة مــن الدســتور: صيانــة الملكيــة العقاريــة الإرثيــة7 .

	4 .http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.  :المادة /768/ من المرسوم تشريعي رقم /84/ للعام 1949 القانون المدني في سوريا للتفصيل أكثر انظر
 php?node=201&nid=12162

	5 .http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.   :المادة /769/ من المرسوم تشريعي رقم /84/ للعام 1949 القانون المدني في سوريا للتفصيل أكثر انظر
php?node=201&nid=12162

	6 .http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.  :المادة /15/ من المرسوم 94 لعام 2012 دستور الجمهورية العربية السورية للتفصيل أكثر انظر
 php?node=201&nid=15740

	7 .http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.  :المادة /16/ من المرسوم 94 لعام 2012 دستور الجمهورية العربية السورية للتفصيل أكثر انظر
php?node=201&nid=15740
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غيــر أنّ النظــام الســوري نفســه لــم يحتــرم البنــود والمــواد التــي نــص عليهــا فــي دســتوره، ذلــك أننــا ســنقف فــي الكثيــر 
مــن المواضــع علــى قيــام جهــات أمنيــة وفيالــق ومليشــيات تابعــة للنظــام بعمليــات اســتيلاء أو تزويــر لســجلات 
عقاريــة مــن أجــل الاســتحواذ أو تملــك أراضــي وممتلــكات الفئــات الثلاثــة المســتهدفة التــي ســبق ذكرها فــي المقدمة.    

 فــي المســألة العقاريــة مرتبــط بنمــط العمليــة التوثيقيــة للملكيــة 
ٍ
 ثــان

ٍ
 ولعلــه مــن الأساســي أيضــاً الإشــارة إلــى شــق

العقاريــة فــي ســوريا، بحيــث نجــد أنهــا لــم تتغيــر كثيــراً خــال التاريــخ الســوري منــذ الاســتقلال وإلــى اليــوم، ومــا يــزال 
يعتمــد الســوريون فــي توثيــق ملكياتهــم العقاريــة إلــى غايــة كتابــة هــذا التقريــر علــى أحــد الأوجــه القانونيــة التاليــة:

ــة بالتســجيل فــي الســجل العقــاري، وهــي  أولًا: النمــوذج الأكثــر شــيوعاً وهــو عمليــة تقييــد الملكيــة العقاري
أعلــى درجــات توثيــق الملكيــة فــي ســوريا، ويُطلــق عليهــا الســوريون اســم “الطابــو الأخضــر”. وهــي الملكيــة 

الثابتــة رســمياً وفــق قانــون الســجل العقــاري والقانــون المدنــي الســوري.

ــرم يســتمد  ــي مُب ــي، وهــي تتــم فــي المحكمــة بموجــب قــرار حكــم قضائ ــة بالقــرار القضائ ــاً: توثيــق الملكي ثاني
ــة.  ــه الملكي ــة أو لمــن تنقــل ل ــة بالســجل العقــاري لصاحــب الملكي ــه مــن إشــارة الدعــوى المثبت موثوقيت

ثالثــاً: توثيــق الملكيــة بموجــب وكالــة لــدى الكاتــب بالعــدل، وتعتبــر هــذه الوكالــة وثيقــة رســمية لكــن أثرهــا لا 
يظهــر فــي الســجل العقــاري إلا بعــد إنجــاز معامــات الفــراغ وهــو مــا يجعلهــا أقــل موثوقيــة مــن ســابقاتها. 

رابعــاً: النمــط الأخيــر هــو عمليــة توثيــق الملكيــة بموجــب عقــد عــادي بيــن البائــع والمشــتري، ويســتمد هــذا 
ــن بصمــة وتوقيــع الطرفيــن، ويؤكــده توقيــع الشــهود إلّا أنــه مــن الناحيــة القانونيــة 

ِ
العقــد قوتــه القانونيــة م

يعــد أضعــف أنــواع التوثيــق.

الفصل الثاني: قراءة نقدية في القوانين واللوائح العقارية الصادرة عن النظام السوري قبل 
آذار 2011.

قوانيــن التطويــر العقــاري )إحــداث المناطــق التنظيميــة(: لا يمكــن فهــم القوانيــن واللوائــح التــي أوجدهــا النظــام 
الســوري لســلب المواطنيــن ممتلكاتهــم العقاريــة الموثقــة إلا مــن خــال معرفــة الغايــة مــن اســتحداث عــدد مــن 
القوانيــن أو تعديلهــا وفــق مــا يخــدم سياســة النظــام وغاياتــه، ولهــذا نجــد أنهــا سياســة قديمــة تعــود لمرحلــة حافــظ 
الأســد، حــاول مــن خلالهــا أن يفــرض علــى المجتمــع الســوري واقــع جديــد فــي كل مرحلــة، وذلــك فــي محاولــة دائمــة 
ــه  ــق ثغــرات يســتطيع مــن خلالهــا النظــام وأعوان ــى خل ــر المســتقر، وللســعي إل ــى الوضــع العقــاري غي للحفــاظ عل
الاســتحواذ علــى الملكيــات العامــة والخاصــة علــى حــد الســواء، لهــذا نجــده حتــى قبــل الحــراك الشــعبي فــي آذار/2011 
يســنُّ قوانيــن مختلفــة غرضهــا الظاهــر تنظيــم المســألة العقاريــة والملكيــات، لكــن هدفهــا الأساســي هــو الاســتيلاء 
علــى الملكيــات العقاريــة فــي مختلــف أرجــاء ســوريا. ولهــذا مــن المهــم قبــل الشــروع فــي الحديــث عــن القوانيــن التــي 
ــي  ــة الت ــات القانوني ث عــن الأرضي ــى أراضــي الســوريين بعــد الحــراك الشــعبي أن نتحــدَّ ســنها النظــام للاســتيلاء عل
ــق بالملكيــة والمســألة العقاريــة قبــل  أوجدهــا وكيــف اســتخدمها للاســتحواذ علــى مــا يريــد، وأهــم القوانيــن التــي تتعلَّ

آذار/2011 هــي كالتالــي: 
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المبحــث الأول: قــراءة نقديــة فــي قانــون التخطيــط العمرانــي الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم /5/ لعــام 
:1982/

صــدر هــذا المرســوم بتاريــخ 23/ شــباط/ 1982، كان يعمــل علــى تكليــف وزارة الإســكان والمرافــق كــي تضــع أُســس 
ــات المتوفــرة  ــات التجمعــات الســكانية ضمــن الإمكان ــة مُتطلب ــي؛ وهــذا بهــدف مزعــوم هــو تلبي ــط العمران التخطي
لــكل منهــا فــي إطــار تخطيــط إقليمــي شــامل للقطــر العربــي الســوري. لا يــزال هــذا القانــون ســارياً إلــى اليــوم ولــه 
دور غيــر مباشــر فــي إعاقــة وإبطــاء صــدور المخططــات التنظيميــة للمــدن والبلــدات الســورية، وهــذا بســبب الطابــع 
ة أزمــة الســكن فــي ســوريا، وأدى فــي مرحلــة متقدمــة  البيروقراطــي الــذي أوجــده. الأمــر الــذي ســاهم فــي ازديــاد حــدَّ
إلــى انتشــار الســكن العشــوائي فــي مختلــف المــدن الســورية. حــاول النظــام الســوري القيــام بتعديــات علــى قانــون 
التخطيــط العمرانــي، لكــن هــذه التعديــات بقيــت حبيســة رؤيتــه البيروقراطيــة مــا جعلهــا دون أي فائــدة عمليــة 
بحيــث تــمَّ فعليــاً تعديــل هــذا المرســوم مرتيــن. غيــر أنــه لــم يضــف للمســألة العقاريــة أي حلــول بقــدر مــا ســاهم فــي 

تعقيدهــا بشــكل أكبــر. 

المبحث الثاني: قراءة نقدية في قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008:

ــر  ــى تحري ــة تهــدف إل ــة والقانوني ــد مــن الإصلاحــات الاقتصادي ــد اســتلامه الحكــم بإجــراء العدي وعــد بشــار الأســد عن
الاســتثمار وتنهــي احتــكار الدولــة للاســتثمارات، ومــن أجــل تحقيــق ذلــك كان يريــد إيهــام الشــعب الســوري أنــه متجــه 
إلــى فتــح المجــال أمــام الاقتصــاد الحــر، وتحريــر الاســتثمار مــن البيروقراطيــة الإداريــة، فقــام بإصــدار مرســوم تشــريعي 
8 ســنة 2007 نــصَّ علــى إمكانيــة امتــاك المســتثمرين المحلييــن والأجانــب للأراضــي التــي يتــم إنشــاء مشــاريعهم 
الاســتثمارية عليهــا8 ، وهــذا بغــرض جلــب رأس المــال الأجنبــي عمومــاً والخليجــي خصوصــاً، فقــام بإصــدار أكثــر 
ــن )160( مرســوماً اقتصاديــاً مــا بيــن )2007-2005(9 ، وخــال هــذه المرحلــة أيضــاً أصــدر النظــام قانــون التطويــر 

ِ
م

ــن 
ِ
والاســتثمار العقــاري رقــم: 15 بتاريــخ 9/ تمــوز/ 2008، بدعــوى الانفتــاح علــى العالــم، وتحريــر الاقتصــاد والاســتثمار م

ســطوة الإدارييــن.

ــن أهدافــه المعلنــة حســب المــادة الثالثــة مــن القانــون جــذب الاســتثمارات فــي مجــال التطويــر 
ِ
لــذا فقــد جعــل م

العقــاري فــي ســوريا، وهــذا مــن خــال خلــق عــدد مــن التجمعــات الســكنية المتكاملــة، والتركيــز علــى تأميــن الاحتياجــات 
ــح عليــه “ذوي الدخــل المحــدود” ومعالجــة مشــكلة الســكن العشــوائي 

ِ
الســكنية للطبقــة المتوســطة أو مــا اصطُل

 ســكنية قريبــة مــن المركــز. 
ٍ
فــي ســوريا بشــكل جــذري مــن خــال خلــق مجمعــات عمرانيــة جديــدة وإقامــة مــدن وضــواح

ــه ســيكون العصــا الســحرية للقضــاء علــى أزمــة الســكن وإزالــة مناطــق  ج النظــام الســوري لهــذا القانــون علــى أنَّ روَّ
المخالفــات، ومــن بيــن النقــاط الأساســية التــي أتــى بهــا هــذا القانــون إحــداث لجنــة مركزيــة باســم “الهيئــة العامــة 
للتطويــر والاســتثمار العقــاري”، تهــدف هــذه الهيئــة إلــى تنظيــم أعمــال التطويــر العقــاري فــي ســوريا والتواصــل مــع 

الشــركاء الأجانــب لهــذا الغــرض. 

وقــد أعطــت المــادة )6( مــن مــواد هــذا القانــون لمجلــس إدارة الهيئــة العديــد مــن المهــام والصلاحيــات منهــا: تقديــم 
المقترحــات لإحــداث مناطــق التطويــر العقــاري التــي تخضــع لأحــكام هــذا القانــون، واقتــراح اســتملاك العقــارات 
ــراح  ــة الحــق فــي اقت ــون للهيئ ــر العقــاري. كمــا أعطــت المــادة العاشــرة مــن القان وأجزائهــا لإحــداث مناطــق التطوي
هــدم وإعــادة بنــاء أو تأهيــل وتجديــد مناطــق ســكنية قائمــة. لقــد كانــت هــذه الصلاحيــات هديــة مــن النظــام للكثيــر 
مــن أعوانــه لأنهــم أصبحــوا ذوي ســلطة مطلقــة فــي إقــرار أماكــن الحجــز والاســتملاك العقــاري وفــي عمليــة تدميــر 
التجمعــات الســكنية بدعــوى أنهــا عشــوائية، واســتغل العديــد مــن رجــال النظــام هــذا القانــون لابتزاز ســكان المناطق 

العشــوائية مقابــل الســكوت عــن مناطقهــم. خاصــةً بعــد انــدلاع الحــراك الشــعبي ســنة 2011.

	8 ليندا مطر، الاقتصاد السياسي للاستثمار في سوريا )نيويورك: بالغريف ماكميلان، 2016(، ص 112..

	9 عزمي بشارة، الجيش والسياسة: إشكالات نظرية ونماذج عربية، )المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017( ص 138..
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ولعــل مــن أبــرز الأمثلــة لنمــط تطبيــق مــواد هــذا القانــون مــا حــدث فــي منطقــة “الحيدريــة” فــي حلــب التــي تعرضــت 
للدمــار والتهجيــر بدايــةً مــن ســنة 2011، بســبب موقــف ســكانها المناهــض لحكــم بشــار الأســد، وقــد اســتغل النظــام 
ــه قــد تــمَّ منــذ  هجــرة ســكان المنطقــة ليقــوم بعمليــة هــدم ممنهــج للمنطقــة، ولــم يكتــف بهــذا فقــط، بــل ادعــى أنَّ
فتــرة الشــروع فــي مشــروع التطويــر العقــاري فــي هــذه المنطقــة، وصــارت جاهــزة لطرحهــا للاســتثمار بالشــراكة مــع 

“الهيئــة العامــة للتطويــر والاســتثمار العقــاري”. 

ولهــذا نجــد النظــام الســوري يقــوم بمنــع المهجريــن الذيــن يــودون العــودة إلــى ممتلكاتهــم العقاريــة فــي المنطقــة، 
ويرفــض بشــكل قاطــع طلبــات الســكان للحصــول علــى التراخيــص لأجــل إعــادة ترميــم وتجهيــز ممتلكاتهــم العقارية. 
بــل وعمــد النظــام إلــى هــدم عــدد مــن المبانــي والشــقق الســكنية فــي حــي الحيدريــة بدعــوى عــدم صلاحيتهــا للســكن، 
ــر  وقــد بــدأت فعليــاً عمليــات الهــدم مــع بدايــة ســنة 2016 وامتــدت إلــى ســنة 2020 بدعــوى إقامــة مشــاريع التطوي

العقــاري10.

وقــد اســتغل النظــام فــي هــذه العمليــة القــرارات التــي أصدرتهــا “هيئــة التطويــر العقــاري”، والملاحــظ أن الهيئــة لــم 
تلتــزم بــأي شــيء مــن شــأنه أن يضمــن لأصحــاب العقــارات حقوقهــم الماديــة، وقــد تــم بالفعــل اســتملاك الكثيــر مــن 
ــكان عــن عقاراتهــم المملوكــة قانونيــاً لهــم؛ ســبباً فــي إصــدار قــرارات  ــن غيــاب السُّ

ِ
العقــارات دون وجــه حــق. واتُخــذ م

الهــدم لعــدم وجــود المالــك.

بــدأت المرحلــة الأولــى مــن “مشــروع التطويــر العقــاري” فــي منطقــة حــي الحيدريــة، بمســاحة تقــدر بـــ 28 هكتــاراً، تــم 
اســتملاك معظمهــا بموجــب المــادة )11( مــن القانــون رقــم )15لعــام/2008( والتــي تنــص صراحــةً علــى أن لوزيــر 
الأشــغال العامــة والإســكان أن يقتــرح مراســيم الاســتملاك للعقــارات التــي يريــد إلحاقهــا بوزارتــه ســواء كانــت ملكيــة 
فرديــة أو ملــكاً للوقــف أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الملكيــة بمجــرد الإبــاغ عــن الحاجــة إليهــا. كمــا أتاحــت هــذه المــادة 
الحــق لرئيــس الــوزراء بانتهــاك العقــارات الوقفيــة أو عقــارات الأفــراد واســتملاكها بأبخــس الأثمــان، كمــا ســمحت 
المــادة )11( المذكــورة بنقــل جميــع الملكيــات العقاريــة فــي المنطقــة المحــددة للتطويــر العقــاري مــن ملاكهــا إلــى 
“هيئــة التطويــر العقــاري” ومنحــت حــق تقيدهــا فــي “الســجل العقــاري” دون إعــام المــاك الأصلييــن فــي حالــة غيابهــا 
ــى جعــل الجهــات  ــل عمــد إل ــك، ب ــكل ذل  ب

ِ
ــم يكتــف ــاً. ول عــن ممتلكاتهــم. وهــو حــال معظــم الشــعب الســوري حالي

ــث ورد  ــن أنفســهم. حي ــة مالكــةً رئيســة ضمــن أي تجمعــات ســتوجد فــي المســتقبل ومــن حصــص المالكي الإداري
فــي الفقــرة د مــن المــادة )11(: مــا نصــه أنّ: “التنــازل عــن ملكيــة المشــيدات العامــة والطــرق والســاحات والحدائــق 
ــه لا يحــق لأي جهــة شــخصية أو معنويــة مطالبــة الجهــات  العامــة والبنــى التحتيــة للجهــة الإداريــة مجانــاً.” بمعنــى أنَّ
الإداريــة التابعــة للنظــام بــأي تعويــض مقابــل مــا قــد تقــوم بضمــه لأملاكهــا عنــد الحاجــة. وهــذا مــا يعنــي بشــكل آخــر 
أنَّ المبانــي العامــة كالمــدارس والمبانــي البلديــة والطــرق والســاحات والحدائــق العامــة والبنــى التحتيــة للجهــة الإداريــة 

ــن حصــص المالكيــن وتُمنــح للمحافظــة أو البلديــة مجانــاً دون وجــود أي حــق فــي التعويــض. 
ِ
هــا ستُحســم م كلُّ

كمــا نصــت المــادة )16( مــن قانــون )15 لعــام 2008( علــى تصنيــف المقاســم الناتجــة عــن تنظيــم منطقــة التطويــر 
العقــاري إلــى ثــاث فئــات أساســية وهــي: الفئــة الأولــى: وتضــم المشــيدات للجهــات العامــة. الفئــة الثانيــة: المقاســم 

الخدميــة. الفئــة الثالثــة: المقاســم الســكنية.

ــن المقاســم الجديــدة إلــى الجهــات المعنيــة “مجانــاً” والمقصــود بالجهــات المعنيــة أي: 
ِ
تُنقــل ملكيــة الفئــة الأولــى م

ل هــذه الملكيــات فــي الســجل العقــاري باســم الجمهوريــة العربيــة الســورية. فــي  البلديــة أو المحافظــة. وتُســجَّ
حيــن تُنقــل ملكيــة الفئتيــن الثانيــة والثالثــة إلــى المطــور العقــاري كُلًا أو جــزءاً. وهــذا بموجــب عقــد مــع الجهــة الإداريــة.

.	10  .https://sana.sy/?p=1176967 ،2020 /وكالة الأنباء السورية )سانا(، إنهاء المرحلة الأولى لمشروع التطوير العقاري في منطقة الحيدرية بحلب، 1/ تموز
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وبالتالــي فإننــا نقــف علــى أنَّ المادتيــن )11( و)16( مــن قانــون )15 لعــام 2008( يعطــي الحــق للجهــة الإداريــة باقتطــاع 
ــن عقــارات المالكيــن بشــكل مجانــي ودون أي تعويــض عــادل، وهــو الأمــر الــذي يتعــارض مــن ناحيــة 

ِ
مســاحات هائلــة م

المبــدأ مــع مــا تنــص عليــه المــادة )15( مــن الدســتور الســوري الــذي صاغــه النظــام الحاكــم. حيــث نصــت هــذه المــادة 
صراحــةً علــى أنــه: “لا تنــزع الملكيــة الخاصــة إلا للمنفعــة العامــة بمرســوم ومقابــل تعويــض عــادل”، فــإن اعتبرنــا أنَّ 
نــزع هــذه الملكيــات الخاصــة جــاء بنــاءً علــى المصلحــة العامــة فأيــن حــق التعويــض العــادل الــذي نــصَّ عليــه الشــق 

الثانــي مــن المــادة. 

ــت الفقــرة )ز(  كمــا أتــت المــادة )20( مــن قانــون التطويــر العقــاري فــي ظاهرهــا لخدمــة المواطــن الســوري، بحيــث نصَّ
مــن القانــون علــى أنَّــه فــي مشــاريع التطويــر العقــاري الواقعــة ضمــن مناطــق الســكن العشــوائي والمخالفــات يلتــزم 
المطــور العقــاري بتأميــن الســكن البديــل والمناســب لشــاغلي منطقــة المشــروع وتســليمه للجهــة الإداريــة وفــق 
المســح الاجتماعــي الــذي تعــده الجهــة الإداريــة والجــاري للمنطقــة بتاريــخ اعتمادهــا منطقــة تطويــر عقــاري. وتقــوم 
ــدأ إحصــاء ومســح اجتماعــي للمناطــق المذكــورة بإحصــاء ومعرفــة  ــى مب ــة المســح الاجتماعــي المذكــورة عل عملي
الســاكنين وشــاغلي العقــار بتاريــخ اعتمــاد التطويــر العقــاري للمنطقــة مــن أجــل تعويضهــم بســكنات تليــق بهــم أو 
تأميــن البديــل المحتــرم. وقــد اســتغل النظــام الســوري لمصطلــح “شــاغلي العقــار بتاريــخ اعتمــاد التطويــر العقــاري” 
لأجــل تحقيــق أهدافــه فــي الاســتحواذ علــى الســكنات والعقــارات الموجــودة بالمناطــق التــي يســتهدفها بشــكل 

ســريع. 

اســتغل النظــام الســوري هــذه المــادة بشــكل كبيــر فــي مرحلــة مــا بعــد الحــراك الشــعبي فــي ســوريا خاصــةً بعــد 
ــة المســتهدفة(، بحيــث شــرع  ــر المســجلين )الفئــات الثلاث ارتفــاع عــدد المشــردين، والمختفيــن قســرياً والقتلــى غي
ــاً. وقــام بوضــع  مباشــرةً فــي تفعيــل هــذا القانــون فــي عــدد مــن الأماكــن والمناطــق التــي ســعى للســيطرة عليهــا كُليَّ
يــده علــى العديــد مــن العقــارات والممتلــكات التــي تعــود ملكيتهــا إلــى الأشــخاص المختفيــن قســرياً أو المعتقليــن، 
وتكمــن خطــورة المــادة )20( مــن قانــون التطويــر العقــاري وعــدد مــن المــواد الأخــرى التــي تصــب فــي الاتجــاه نفســه 

فــي كــون أنَّ تأثيرهــا المباشــر يطبــق علــى الفئــات الثلاثــة التــي أشــرنا إليهــا.

إضافــةً إلــى اســتغلال النظــام الســوري لنــص المــادة )20( مــن قانــون التطويــر العقــاري للاســتيلاء علــى أمــاك 
المعتقليــن فــي ســجون النظــام كمــا ســيأتي بيانــه لاحقــاً.

مــا يجعــل الحديــث عــن إمكانيــة تطبيــق هــذه المــادة أو النصــوص المعدلــة لهــذا ضمــن هــذا المرســوم أو غيــره هــو 
ضــرب مــن الخيــال لأنــه ســيقوم بإقصــاء وســلب لحقــوق ملاييــن الســوريين. 

د فــي اســتغلال تغييــب ملاييــن المُــاك ليُقــرّ هندســة ديمغرافيــة جديــدة فــي هــذه المناطــق  لكــنَّ النظــام لــم يتــردَّ
بعــد آذار 2011، ترتكــز فــي جوهرهــا علــى طــرد المعارضيــن لــه، وإحــال المواليــن لــه مكانهــم، كمــا قــام بعمليــات مســح 
اجتماعــي يغيــب عنهــا أصحــاب الملكيــات فــي هــذه المناطــق بســبب تبعــات النــزاع المســلح الداخلــي، كمــا أنَّ النظــام 
كان يــدرك أنَّ الكثيــر مــن الملكيــات فــي هــذه المناطــق التــي ثــارت ضــد النظــام غيــر مُثبتــة بالســجل العقــاري؛ مــا كان 
يعنــي بالنســبة لــه فقدانهــم أي حــق فــي بيوتهــم وهــذا بحجــة غيابهــم وعــدم قدرتهــم علــى تقديــم أي مُســتند للملكيــة، 
خاصــة أنَّ مســتندهم الوحيــد للحيــازة فــي حالتهــم تلــك كان وضــع اليــد، أي: وجودهــم فــي المســكن لحظــة إجــراء 
ــاء  ــز الــذي يصــدف وجــوده أثن ــيّ، أو للحائ

ِ
 يتــم تثبيــت الحــق بالمســكن: للســاكن العَرَض

ٍ
ــذ المســح الاجتماعــي. وعندئ

المســح، وهكــذا نجــح النظــام فــي أن تكــون عمليــات المســح هــذه وســيلة لنقــل ملكيــة هــذه المســاكن مــن مالكيهــا 
ــي: ســلب حقــوق  ــاب أهلهــا. وهــذا يعن ــاء وضعــوا يدهــم عليهــا وســكنوها بســبب غي ــى أشــخاص غرب ــن إل الأصليي

الملكيــة مــن كل مــن هــو خــارج بيتــه وقــت إجــراء المســح ومنحهــا لعناصــر غالبهــا تابــع للنظــام.
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المبحــث الثالــث: قانــون 33 لعــام 2008 القاضــي بتثبيــت ملكيــة العقــارات المبنيــة وأجــزاء العقــارات غيــر 
المبنيــة:

أحــد القوانيــن المهمــة فــي الشــأن العقــاري بالنســبة للمســألة الســورية، ذلــك أنــه كان يتوقــع منــه أن يكــون ســبباً في 
ج لــه النظــام الســوري عنــد  تقليــص الفجــوة العشــوائية التــي تعيشــها مســألة الملكيــة العقاريــة فــي ســوريا، وقــد روَّ
إصــداره علــى أنَّــه حــل لمســألة الســكن العشــوائي ومناطــق المخالفــات. فقــد نصــت المــادة الثانيــة منــه علــى أن هــذا 
القانــون يهــدف إلــى “تثبيــت ملكيــة العقــارات المبنيــة وأجــزاء العقــارات غيــر المبنيــة فــي التجمعات الســكنية المحددة 
فــي منطقــة عقاريــة محــددة ومحــررة أو فــي جــزء منهــا عــن طريــق إزالــة الشــيوع وتصحيــح الأوصاف والإفــراز وتعديل 
الصحيفــة العقاريــة بمــا يتوافــق مــع الوضــع الراهــن لهــذه العقــارات” ولأجــل تحقيــق هــذا الهــدف نصــت المــادة )07( 
ــن الوزيــر. مَنــح لهــا القانــون صلاحيــات شــبه 

ِ
مــن هــذا القانــون علــى إلزاميــة تشــكيل لجنــة قضائيــة خماســية بقــرار م

ــة إلــى هــذه  ــر التنفيذي ــن صلاحيــات المحاكــم والدوائ
ِ
ــر م ــق بتســجيل الأمــاك والحقــوق. كمــا نقــل كثي مُطلقــة تتعلَّ

اللجنــة، وألــزم جميــع المحاكــم بإحالــة جميــع القضايــا والدعــاوى التــي لــم تبــت بهــا إلــى هــذه اللجنــة لدراســة وإصــدار 
أحكامهــا بمــا يناســب الوضــع القائــم، كمــا أكــدت المــادة علــى ضــرورة أن تمتنــع دوائــر التنفيــذ عــن تنفيــذ الأحــكام 
المتعلقــة بالعقــارات وملكيتهــا وأن تمتنــع الدوائــر العقاريــة عــن تســجيل العقــود والمعامــات العقاريــة اعتبــاراً مــن 
ر إعطــاء أي مالــك فــي المنطقــة بــدلًا  تبلغهــم أمــر مباشــرة هــذه اللجنــة عملهــا. كمــا أتاحــت هــذه المــادة للجنــة أن تُقــرِّ
نقديــاً عوضــاً عــن ملكيتــه فيهــا كلًا أو جــزءاً، كمــا يجــوز لهــا إعطــاء أي مــن أصحــاب الاســتحقاق مســاحة مــن الأرض 

تزيــد علــى اســتحقاقه لقــاء دفــع قيمتهــا نقــداً لمالــك العقــار. 

إضافــةً إلــى ذلــك أتاحــت المــادة )13( منــح أعضــاء اللجنــة تعويضــات تعتبــر كبيــرة عــن كل قــرار نهائــي يصــدر عنهــا 
وتصــرف التعويضــات مــن المبالــغ المترتبــة علــى أصحــاب الحقــوق نتيجــة تطبيق أحكام هــذا القانون والتي تســتوفيها 

الوحــدة الإداريــة.

إنَّ المتأمــل فــي حجــم الســلطات والصلاحيــات التــي منحهــا النظــام لهــذه اللجنــة للبــت فــي قضايــا قــد تكــون عالقــة 
منــذ عشــرات الســنوات يبقــى متعجبــاً، ذلــك أنّ هــذه اللجنــة أصبحــت بنــاءً علــى المــادة )11( والمــادة )13( مــن قانــون 
33 لعــام 2008 بمثابــة الســلطة الوحيــدة المخولــة بحــل جميــع القضايــا وتســجيل جميــع العقــارات أو ســلبها مــن 
أصحابهــا، وهــذا النهــج وهــذه الصلاحيــات جعلــت مــن أعضــاء هــذه اللجنــة أداةً مــن أدوات الابتــزاز غيــر المباشــر 
التــي اســتخدمها النظــام فــي الاســتحواذ والاســتملاك والاســتيلاء علــى المناطــق العقاريــة التــي يــرى بأنهــا مؤهلــة 
لاحتضــان مشــاريع قويــةً اقتصاديــاً، بمعنــى أنــه مــن خــال هــذا القانــون وهــذه المــواد ومــن خــال اللجــان التــي يقــوم 

بتعيينهــا يعطــي لنفســه الحــق فــي الاســتيلاء علــى مــا يريــد وقــت مــا يريــد.  

نتيجــةً لذلــك علــى الرغــم مــن التطلعــات الكبيــرة التــي كانــت لــدى فئــة مــن النــاس عنــد صــدور هــذا المشــروع فــإن 
حقيقــة وشــكل تطبيقــه جعلــه أداةً طيعــةً لخدمــة مصالــح فئــة محــددة داخــل منظومــة الحكــم المهترئــة أصــاً فــي 
ســوريا. وبالرغــم مــن أن العديــد مــن المتابعيــن لشــأن المعضلــة العقاريــة فــي ســوريا العاملــون بالشــأن العقــاري 
قــوا آمالهــم علــى هــذا القانــون لحــل الكثيــر مــن مشــكلات مناطــق الســكن العشــوائي والمخالفــات، كــون أن  قــد علَّ
الأمــل فــي إزالــة الشــيوع وفــرز الملكيــات وتســجيلها فــي الســجل العقــاري وإيجــاد صحائــف عقاريــة لهــذه العقــارات 
كانــت ســتضمن حقــوق الملكيــة بشــكل موثــق وقانونــي.‏ لكــنَّ الواقــع  الحقيقــي عنــد تطبيــق نصــوص هــذا القانــون 
كان خــاف ذلــك، وممــا يؤكــد ذلــك أن صحيفــة البعــث الرســمية التابعــة للنظــام الســوري نشــرت مقــالًا11  عبــرت فيــه 
عــن خيبــة الأمــل الكبيــرة مــن مخرجــات هــذا القانــون حيــث قالــت: “بعــد مــرور مــا يزيــد عــن عشــرة أعــوام علــى صــدور 
هــذا القانــون تلاشــى هــذا التفــاؤل؛ لأنــه أي: القانــون بقــي حبــراً علــى ورق وحبيــس أدراج وزارة الإدارة المحليــة”، وتبيــن 
ــع لتســوية وضــع عــدد مــن العقــارات للحصــول علــى الطابــو الأخضــر وهــذا لأجــل إتاحــة المجــال  

ِ
أخيــراً أنَّ القانــون وُض
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftda-sy.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F04%2FHLP-03-Informal-Housing-in-Syria-AR.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3MCHVKIkWy_r6gasbe3yvQ2QToP_hh-sXPCojvnIkdV8vec0VC0hOv3yo&h=AT1_BJKxeqgjaAjem5v2fpX9xryN_E-RhfL5Cxk1LEiEhr5t1sI1r1XpOG67tge9N_WoG7tuJrJJvaLx0DHi7betU4NlJAjo4YbD0mm3yXl1LtzrHHHzrAkKoYbTdcYP4GAoGgETZ3tLcKonN5rXy3No8QY
http://newspaper.albaathmedia.sy/2019/01/18/%d8%b1%d8%ba%d9%80%d9%80%d9%80%d9%85-%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%aa%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ab%d8%a8%d9%8a%d9%80%d9%80%d9%80/
http://newspaper.albaathmedia.sy/2019/01/18/%d8%b1%d8%ba%d9%80%d9%80%d9%80%d9%85-%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%aa%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ab%d8%a8%d9%8a%d9%80%d9%80%d9%80/
http://newspaper.albaathmedia.sy/2019/01/18/%d8%b1%d8%ba%d9%80%d9%80%d9%80%d9%85-%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%aa%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ab%d8%a8%d9%8a%d9%80%d9%80%d9%80/
http://newspaper.albaathmedia.sy/2019/01/18/%d8%b1%d8%ba%d9%80%d9%80%d9%80%d9%85-%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%aa%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ab%d8%a8%d9%8a%d9%80%d9%80%d9%80/
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لبنــاء قصــور لبعــض الشــخصيات المتنفــذة؛ مــا يعنــي بالنتيجــة أنَّ القوانيــن العقاريــة لا تجــدي نفعــاً مــا لــم يتــم 
تعديــل البنيــة القانونيــة والتشــريعية التــي تقــوم علــى ســيطرة النظــام الســوري علــى المجلــس التشــريعي، وعلــى 
المحكمــة الدســتورية العليــا، وهــو الأمــر الــذي لا يبــدو أنَّ النظــام فــي ســوريا يريــد أن يَعــدل عنــه إلــى غيــره. ولعــل أبــرز 
الأدلــة علــى ذلــك القوانيــن الصــادرة بعــد هــذا القانــون أو المتممــة لــه خاصــة منهــا تلــك التــي صــدرت بعــد الحــراك 

الشــعبي آذار/2011، ومنهــا علــى وجــه التحديــد مــا ســوف نتطــرق إليــه بالتفصيــل فــي الفصــل القــادم.

الفصل الثالث: قوانين التطوير العقاري في سوريا بعد آذار 2011 وانعكاساته على الملكية 
العقارية.

ل إلــى نــزاع مســلح داخلــي تســبب فــي تشــريد ملاييــن  ــف النظــام الســوري تبعــات الحــراك الشــعبي والــذي تحــوَّ وظَّ
ــف  الســوريين، بســبب رئيســي وهــو الانتهــاكات التــي مارســها النظــام الســوري أولًا، وبقيــة أطــراف النــزاع ثانيــاً، وظَّ
تبعــات ذلــك لصالحــه فــي مســألة الملكيــة العقاريــة، بحيــث جعــل مــن تبعات النزاع المســلح ســبباً من أجــل الحصول 
 مــن الفوائــد علــى المــدى الطويــل، ولهــذا عمــل علــى ســنِّ مجموعــة جديــدة مــن قوانيــن الملكيــة 

ٍ
 ممكــن

ٍ
علــى أكبــر قــدر

العقاريــة وفيمــا يلــي عــرض لأبرزهــا ومــا تهــدف إليــه:

المبحث الأول: قراءة في قانون 25 لعام 2011:

أتــى هــذا القانــون ليكــون مكمــا لقانــون التطويــر والاســتثمار العقــاري رقــم/15/ لعــام 2008، وذلــك ليدعــم وينظــم 
عمــل الهيئــة العامــة للتطويــر والاســتثمار العقــاري التــي أنشــأها القانــون المذكــور. تشــمل أحــكام هــذا القانــون كل 
شــخص طبيعــي أو اعتبــاري طــرح أي مشــروع عقــاري للاكتتــاب وألزمــه بأحــكام هــذا القانــون. ويســعى القانــون 
حســب مــا ورد فــي مــواده المختلفــة إلــى ضبــط عمليــة طــرح المشــاريع العقاريــة ودعــوة الجمهــور للاكتتــاب. وضبــط 
عمــل المتعهديــن العقارييــن الذيــن يبيعــون المقاســم علــى الخارطــة؛ ذلــك أنَّ هــذه الممارســات فتحــت أبوابــاً كثيــرة 
ــن المكتتبيــن دون الالتــزام ببنــاء الشــقق أو تســليمها. وبالإضافــة إلــى أنَّــه وعلــى 

ِ
للنصــب والاحتيــال وجمــع الأمــوال م

صعيــد التطبيــق العملــي لهــذا القانــون: لــم يســتطع ضبــط عمــل المتعهديــن العقارييــن الذيــن يبيعــون المقاســم 
الموظفيــن  مــع  تســاهل  إنــه  القــول  يمكننــا  أو  العــام  للاكتتــاب  العقاريــة  المشــاريع  ويطرحــون  الخارطــة  علــى 
المســؤولين فــي المجالــس المحليــة والبلديــات والمتعهديــن الذيــن يعلنــون ولاءهــم للنظــام. لــذا بقــي مئــات آلاف 
ــة  ــق، وبســبب تهــرُّب الدول ــةً للمتعهديــن بســبب الحاجــة الملحــة لتأميــن مســكن لائ مــن الســوريين يقعــون ضحي

وتقصيرهــا بخصــوص واجــب تأميــن الســكن اللائــق لمواطنيهــا تحــت مســميات مختلفــة.

منطقتيــن  بإحــداث  القاضــي   2012/  66 رقــم  التشــريعي  المرســوم  فــي  نقديــة  قــراءة  الثانــي:  المبحــث 
دمشــق: محافظــة  نطــاق  فــي  تنظيميتيــن 

صــدر فــي 18/ أيلــول/ 2012، ويعــدُّ أخطــر القوانيــن التــي أصدرهــا النظــام الســوري بعــد الحــراك الشــعبي فــي ســوريا 
ل مرســوم صــدر بخصوص الملكيــة العقارية  حتــى تاريــخ صــدوره، وذلــك لاعتبــارات عــدة منهــا أنَّ هــذا المرســوم هــو أوَّ
بعــد أن تحــول الحــراك الشــعبي إلــى نــزاع مســلح داخلــي، كمــا أن لــه أهميــة محوريــة فــي شــأن التنظيــم العقــاري كونــه 
أول مرســوم تشــريعي جــاء لتنظيــم مناطــق واســعة. وقــد قــام النظــام الســوري مــن خلالــه بمحاولــة تفريــغ عــدد 
مــن المناطــق والتجمعــات الســكنية مــن قاطنيهــا المعارضيــن لصالــح مشــاريع اقتصاديــة تخــدم مصالــح فئويــة 
للمواليــن لــه فــي إطــار تصــوره لمشــاريع ورؤيــة عقاريــة محــددة كمــا ســيأتي. لهــذا نجــده يســتحدث عــدد مــن القوانيــن 
ــذي يقضــي  ــى هــذا الأمــر بشــكل واضــح فــي مرســوم 66 لعــام 2012 وال غرضهــا العــام تحقيــق هــذا الهــدف. ويتجلَّ

حســب مــا هــو معلــن مــن طــرف النظــام إلــى اســتحداث منطقتيــن تنظيميتيــن فــي محيــط محافظــة دمشــق.

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4355
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4355
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4300
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4300
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4300
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لقــد جــاء هــذا المرســوم لينــص علــى إحــداث منطقتيــن تنظيميتيــن ضمــن مخطــط دمشــق وذلــك لتطويــر مناطــق 
المخالفــات والســكن العشــوائي، وتضــم المنطقــة الأولــى: منطقــة جنــوب شــرق المــزة وتضــم بدورهــا المنطقتيــن 
العقاريتيــن مــزة - كفرسوســة. المنطقــة الثانيــة: تضــم جنوبــي المتحلــق الجنوبــي مــن المناطــق العقاريــة مــزة - 

ــا - قــدم.  كفرسوســة – بســاتين القنــوات - داري

نــصّ هــذا المرســوم علــى أن تُؤلَّــف الأمــاك الداخلــة ضمــن المنطقــة التنظيميــة مُلــكاً شــائعاً مشــتركاً بيــن أصحــاب 
الحقــوق حســب الحــق العينــي الــذي يملكــه كل منهــم. وقــد أعلــن النظــام الســوري نيتــه البــدء بمشــروعين واســعين 
فــي المناطــق المدمــرة والمحــددة بموجــب المرســوم 66 لعــام 2012، وذلــك بعــد أن أصبحــت هــذه المناطــق شــبه 
 كبيــر مــن الانتهــاكات بحــق ســكانها، 

ٍ
خاليــة بفعــل نجــاح النظــام الســوري فــي تهجيــر معظــم ســكانها، عبــر ارتــكاب كــم

وقــد اشــتغل النظــام الســوري علــى مشــروعين أساســيين: الأول: مشــروع مدينــة )ماروتــا( التــي خصصــت لهــا 
مســاحة 210 هكتــار. والثانــي: مدينــة )باســيليا( والتــي بــدأ العمــل بهــا فــي عــام 2018 بمســاحة حوالــي 900 هكتــار. لكــن 
ــر أصحــاب  ــم يتجــاوز مــا أُنجــز منهــا إلاَّ تهجي ــر علــى ورق، إذ ل ــر مجــرد حب ــة هــذا التقري ــى كتاب هــذه المشــاريع ظلــت إل
الســكنات والعقــارات مــن أملاكهــم كمــا لا يــزال أصحــاب هــذه العقــارات إلــى اليــوم يطالبــون بالمنــازل أو المســاكن 

البديلــة بــدلًا عــن بــدل إيجــار لا يغطــي إلا ربــع القيمــة الحقيقيــة للإيجــارات.

https://youtu.be/EGxU-mZt0c0
https://youtu.be/EGxU-mZt0c0
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وفيما يلي حصيلة لأبرز الانتهاكات التي سجلناها في تلك المناطق منذ آذار/2011 وحتى 18/ أيلول/ 2012

قتــل النظــام الســوري مــا لا يقــل عــن 1886 مدنيــاً بينهــم 127 طفــاً و118 ســيدة مــن أبنــاء تلــك المناطــق عبــر عمليــات 
القصــف والمــوت تحــت التعذيب.

يتوزعون على النحو التالي:

في داريا: 1489 مدنياً بينهم 113 طفلًا و92 سيدة.

في كفرسوسة: 397 مدنياً بينهم 14 طفلًا و26 سيدة.

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل مــا لا يقــل عــن 634 مواطــن ســوري بينهــم 4 ســيدات و6 أطفــال، 
مــن أبنــاء تلــك المناطــق، فــي مراكــز الاحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري.

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان اعتقــال قــوات النظــام الســوري مــا لا يقــل عــن 8728 مواطــن ســوري 
بينهــم 248 ســيدة و318 طفــل، مــن أبنــاء تلــك المناطــق، ومــا زال 3963 مواطــن ســوري بينهــم 93 ســيدة و142 

ــد الاختفــاء القســري. طفــل منهــم قي

كمــا تعرضــت هــذه المناطــق لأنمــاط أخــرى مــن الانتهــاكات ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: قيــام قــوات النظــام الســوري 
يــوم الأربعــاء 4/ تمــوز/ 2012 بهجــوم قضــى علــى 8 مدنييــن بينهــم 1 طفــل و2 ســيدة )مــن عائلــة واحــدة(، وذلــك جــراء 

ســقوط قذيفــة مدفعيــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري علــى مزرعتهــم فــي داريــا بريــف دمشــق. 
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التــي يقطنهــا  النظــام الســوري مناطــق الســكن العشــوائي  التــي أصدرهــا  لــم تســتهدف المراســيم والقوانيــن 
موالــون لــه مثــل عــش الــوروار والمــزة 86، والســومرية، وهــذا مؤشــر تمييــزي لصالــح المواليــن لــه علــى حســاب تهجيــر 
المعارضيــن والســيطرة علــى ممتلكاتهــم، والمرســوم 66 دليــاً واضحــاً علــى ذلــك، فهــو يأتــي ضمــن إطــار إعــادة 
هندســة للمناطــق الســكنية المعارضــة للنظــام، كــي يضــع مكانهــا مشــاريع عقاريــة تنــدرج فــي ســياق مــا أســماه 
إعــادة الإعمــار، وعمليــة إعــادة الإعمــار ســوف تتــم عبــر أشــخاص مواليــن للنظــام الســوري ومرتبطيــن بالأجهــزة 

ــه. ــة، كنــوع مــن المكافــأة والتعويــض عــن خدماتهــم ل الأمني

وبعــد أن دخلــت قــوات النظــام الســوري لهــذه المناطــق اســتملكت معظــم العقــارات الموجــودة فــي هــذه المناطــق، 
وهدمــت قســماً كبيــراً منهــا، ووعــدت الشــاغلين والمالكيــن الســابقين لهــا بالســكن البديــل علــى أن يتــم بنــاء هــذا 
ــر تماطــل  ــة هــذا التقري ــى كتاب ــخ صــدور المرســوم، لكــنَّ الحكومــة مــا زالــت حت ــع ســنوات مــن تاري الســكن خــال أرب
ــة ولا تســددها  ــة للغاي ــن ضئيل ــي تدفعهــا للمالكي ــدلات الإيجــار الت ــل، كمــا أنّ ب ــن هــذا الســكن البدي ــذ وبتأمي بالتنفي

لجميــع المهجريــن وأســرهم، بــل لأشــخاص محدديــن منهــم.

إنَّ هــذا المرســوم وغيــره مــن المراســيم التــي صــدرت خــال هــذه المرحلــة مليئــة بالثغــرات اللاإنســانية والقانونيــة، 
ولعــل مــن أبرزهــا: 

	1 عــدم إعطــاء المــاك المهلــة الزمنيــة الكفيلــة بتحضيــر وتجهيــز الوثائــق المؤيــدة للملكيــة، عــدا عــن اســتحالة .
تنفيــذ المطلــوب، نظــراً لحــالات النــزوح واللجــوء والملاحقــات الأمنيــة لمعظــم المالكيــن فــي هــذه المناطــق 

كمــا أن القصــف والاقتحــام أتلــف كثيــراً مــن الســجلات العقاريــة.

	2 إن الصلاحيــات التــي منحهــا القانــون للجــان التقديريــة غيــر منضبطــة، إذ جعلــت هــذه اللجــان فــوق النقــد وفــوق .
ــه لا تقبــل أي مجــال للطعــن، وهــذا شــجع  الخطــأ حيــث نصــت المــادة التاســعة مــن هــذا المرســوم علــى أن
أعضــاء هــذه اللجــان علــى التعســف فــي اســتعمال الصلاحيــات وتضييــع حقــوق المالكيــن إمــا بالابتــزاز أو 

بالرشــوة. 

	3 إن الاعتمــاد علــى وســائل الإعــام المحليــة فــي تبليــغ المالكيــن بالقــرارات المتخــذة جعــل اطــاع أصحــاب .
ــه، لأن وســائل الإعــام  ــؤدي غايت ــاغ لا ي ــح الإب ــي أصب ــد جــداً عــن الواقــع، وبالتال ــى مــا يعنيهــم بعي الشــأن عل
ريــن فــي مختلــف أصقــاع  المحليــة وســائل قاصــرة لا تصــل إلــى المالكيــن أصحــاب العلاقــة المباشــرة المُهجَّ

ــم. العال

	4 إن وعــود تأميــن ســكن بديــل مناســب، بقيــت حبــراً علــى ورق فقــط؛ لأنَّ النظــام كان يتملــص مــن هــذه المــادة .
ــن حُجــج. 

ِ
كل مــرة تحــت مســميات مختلفــة مثــل الوضــع العــام والحــرب علــى الإرهــاب وغيرهــا م

المبحــث الثالــث: القانــون رقــم 23 لعــام 2015 الخــاص بتنفيــذ التخطيــط وعمــران المــدن محــاولات جديــدة 
للاســتيلاء علــى أمــاك المواطنيــن:

ــه مــن اســتعادة مســاحات  اســتفاد النظــام الســوري مــن زخــم التدخــل العســكري الروســي فــي أيلــول/2015 الــذي مكنَّ
واســعة مــن الأراضــي والمــدن والبلــدات التــي خرجــت عــن ســيطرته، وتشــرد ســكانها، وهــذا شــجعه علــى إصــدار 
قانــون جديــد بهــدف الاســتيلاء علــى ممتلــكات المشــردين، وهــو مــا قــام بــه عبــر القانــون 23 والصــادر بتاريــخ 8/ كانــون 

الأول/ 2015. 
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ــورده مــواده المختلفــة إلــى إيجــاد أرضيــة مــن أجــل تنفيــذ المخططــات العمرانيــة  يهــدف هــذا القانــون حســب مــا ت
الخاصــة بالمــدن مــن خــال إحــداث مناطــق تنظيميــة تضــم مجموعــة مــن العقــارات المدمجــة، واعتبــار هــذا الإدمــاج 
شــخصية اعتباريــة جديــدة تؤلــف الأمــاك فيهــا مُلــكاً شــائعاً بيــن جميــع أصحــاب الحقــوق، بحصــص تعــادل كل منهــا 

القيمــة المقــدرة لعقــار كل فــرد مــن الأفــراد منهــم وفــق الحــق العينــي الــذي يملكــه.

إنَّ هــذا القانــون ومــن مــواده الأولــى يُظهــر بأنــه أتــى لإعطــاء النظــام الحــق فــي وضــع اليــد واســتملاك والاســتحواذ 
د ضمــن المخططات 

ِ
علــى الأراضــي بطــرق مختلفــة وبصيــغ قانونيــة مختلفــة، إذ ورد فــي مادتــه الثالثــة )3( أنــه: “إذا وُج

التنظيميــة المصدقــة مناطــق مخالفــات بنــاء جماعيــة قائمــة فيحــق للجهــة الإداريــة بقــرار مــن المجلــس يصــدق مــن 
المكتــب التنفيــذي لمجلــس المحافظــة القيــام بالآتــي:

	1 تطبيق أحكام هذا القانون عليها..

	2 تطبيــق أحــكام قانــون التطويــر والاســتثمار العقــاري رقــم 15 لعــام 2008 وتعديلاتــه بنــاءً علــى اتفــاق بيــن المطــور .
العقــاري والمالكيــن أو بيــن المطــور العقــاري والجهــة الإداريــة. 

	3 تطبيــق أحــكام قانــون الاســتملاك النافــذ لتنفيــذ المخطــط التنظيمــي لهــذه المنطقــة بمــا لا يتعــارض مــع .
أحــكام الفقــرة /2/ مــن المــادة /15/ مــن الدســتور12.

ــه أتــى مســتهدفاً معظــم مســاكن الســوريين، خاصــة ونحــن نعلــم أن معظــم مســاكن الســوريين تقــع  بمعنــى أن
ضمــن مناطــق مخالفــات بنــاء جماعيــة قائمــة. أي أنــه أعطــى الحــق لنفســه مــن خــال هــذا المــادة التعامــل مــع 
الفضــاءات الســكنية وفــق مــا يــراه هــو مناســباً، لا وفــق الاحتياجــات الأساســية للمواطــن الســوري. كمــا أنــه جعــل 
مــن قانــون 15 لعــام 2008 أرضيــة للاتفاقــات بيــن المطوريــن العقارييــن وأصحــاب الأمــاك وقــد ســبق وأن تعرضنــا 

فيمــا مضــى للآثــار القانونيــة والاجتماعيــة المترتبــة علــى مثــل هــذا الأمــر.

كمــا نصــت المــادة الرابعــة )4( مــن القانــون علــى أحقيــة الأجهــزة الإداريــة فــي اقتطــاع المقاســم التــي تحتاجهــا دون 
مقابــل إذ جــاء فــي نــص المــادة المذكــورة: “تقتطــع الوحــدات الإداريــة مجانــاً مقابــل مــا ســيحصل عليــه مالــك العقــار 
مــن منفعــة ماديــة ومعنويــة نتيجــة دخــول عقــاره منطقــة التنظيــم أو التقســيم ومــا ســيخصص لتأميــن الخدمــات 
الأساســية للمنطقــة مــن طــرق وســاحات وحدائــق ومواقــف ســيارات ومشــيدات عامــة ومقاســم الســكن الشــعبي 
ــى أن أصحــاب الملــك  ــى القيمــة الشــرائية للعقــار”، بمعن ومقاســم الخدمــات الخاصــة ومــا ســيطرأ مــن ارتفــاع عل
الشــائع ســيجدون أن مســاحات ممتلكاتهــم ســتتآكل لصالــح النظــام دون أن يكــون لهــم أي تعويــض عــادل، بــل 
عــدت هــذه المــادة الخدمــات الأساســية التــي يفتــرض علــى أي دولــة تقديمهــا للشــعب نوعــاً مــن أنــواع المقابــل 
المــادي والمعنــوي، كمــا نصــت المــادة علــى أن صاحــب الملكيــة العقاريــة سيســتفيد مســتقبلًا مــن ارتفــاع ســعر 
العقــار بســبب الخدمــات ودخــول المنطقــة فــي الحيــز التنظيمــي، لكنهــا لــم تتحــدث علــى أن ذلــك سينســحب علــى كل 
المناطــق التــي تشــهد الأمــر ذاتــه، بمعنــى أنَّ مــا سيســتفيده المواطــن مــن بيــع ســعر عقــاره لــن يفيــده فــي شــيء 
بســبب التضخــم الاقتصــادي الــذي قــد يُحدثــه هــذا القــرار. كمــا أن تعليــق الحقــوق علــى أمــر مســتقبلي يمكــن أن يحدث 
ويمكــن ألا يحــدث هــو هــروب قانونــي للأمــام للابتعــاد عــن دفــع التعويضــات اللازمــة التــي يقرهــا الدســتور الــذي أقــره 
النظــام بنفســه. أي أنَّ هــذه المــادة تتعــارض مــع نــص دســتوري صريــح فــي أحقيــة التعويــض لأصحــاب الملكيــة مــن 

طــرف الدولــة.

.	12 http://www.parliament.gov.sy/arabic/index. :المادة /3/ من قانون رقم /23/ للعام 2015 قانون التخطيط وعمران المدن في سوريا للتفصيل أكثر انظر
   php?node=201&nid=15732
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كمــا أتــت المــادة الخامســة مــن هــذا القانــون لتُقــرِّ بــأنَّ هــذا التنظيــم أو قانــون التخطيــط ينطبــق علــى جميــع المناطــق 
التــي تتعــرض للكــوارث الطبيعيــة أو الــزلازل أو الحــروب13 . والغــرض الواضــح مــن هــذه المــادة هــو إعطــاء النظــام 
الضــوء الأخضــر لأتباعــه وحلفائــه وللمتعهديــن العقارييــن للاســتيلاء علــى المناطــق التــي عرفــت مواجهــات حربيــة 
وإدخالهــا ضمــن مشــاريع التنظيــم، وبالتالــي إعــادة الهندســة الديمغرافيــة للمنطقــة بمــا يتوافــق مــع المصالــح 

ــة للنظــام الحاكــم.  ــة والفئوي الاقتصادي

ولا يتوقــف القانــون عنــد هــذا الحــد فقــط، بــل تكمــن خطورتــه الكبيــرة فــي الصلاحيــات التــي يصــر النظــام فــي كل مــرة 
علــى إعطائهــا للّجــان المســؤولة التــي يأتــي بهــا أي قانــون جديــد، حيــث نــص هذا القانــون في المــادة )20( ضمن الفصل 
الثانــي علــى إنشــاء لجنــة التقديــر البدائــي، ومنــح هــذه اللجنــة الحــق فــي حصــر العقــارات وتحديــد قيمــة الأراضــي التــي 
تدخــل فــي إطــار المناطــق التنظيميــة كمــا مُنحــت هــذه اللجنــة فــي المــادة )23( مــن الفصــل ذاتــه “أحقيــة تقديــر قيمــة 
الأراضــي بــأن يكــون التقديــر معــادلًا للقيمــة الحقيقيــة للملكيــة قبــل تاريــخ مرســوم إحــداث المنطقــة وأن تســقط مــن 
الحســاب كل ارتفــاع يطــرأ علــى الأســعار نتيجــة التنظيــم أو المضاربــات التجاريــة”14  بمعنــى أنّ للجنــة أن تقــدر قيمــة 
العقــار أو الملكيــة المســلوبة بأقــل أســعارها مــا يتنافــى ومبــدأ “التعويــض العــادل” الــذي تنــص عليــه مــواد الدســتور 

الســوري الصــادر ســنة 2012. 

كمــا أن نمــط تشــكيل اللجنــة وأعضائهــا يجعلهــا لجنــة بيروقراطيــة تعمــل لصالــح النظــام أكثــر مــن عملهــا لصالــح 
المواطــن، ويتجلــى ذلــك فــي عــدد أعضــاء اللجنــة ونمــط اختيارهــم، حيــث تتكــون اللجنــة المذكــورة مثــاً حســب المــادة 

)21( مــن الفصــل الثالــث مــن: 

	1  بمرتبة مستشار استئناف يسميه وزير العدل رئيساً..
ٍ

قاض

	2 خبيران اثنان في التقييم العقاري يسميهما المحافظ عضوين..

	3 خبيران اثنان في التقييم العقاري يمثلان المالكين وأصحاب الحقوق في المنطقة..

بمعنــى أنّ النظــام جعــل مــن ســطوة التابعيــن لــه فــي صــورة القاضــي والخبيريــن فــي التقييــم العقــاري أكثر مــن ممثلي 
 بذلــك، بــل أعطــى للجهــة الإداريــة حــق تعييــن ممثليــن عــن أصحــاب الملــك فــي حــال عــدم 

ِ
أصحــاب الحقــوق، ولــم يكتــف

انتخابهــم لممثليهــم أو عــدم حضورهــم الدعــوة التــي وجهتهــا الجهــة الإداريــة لأجــل انتخــاب الممثليــن15 . وهــذا يفتــح 
بابــاً للتســاؤل عــن شــروط الإعــان الخــاص بالدعــوة للانتخــاب وكيــف يمكــن أن يســمع بهــا المــاك إن بقيــت داخــل 
الإطــار الإداري فقــط أو ضمــن الإعلانــات فــي الصحــف المحليــة؟ خاصــةً إذا كنــا نعلــم أن معظــم المواطنيــن الســوريين 
 ولاجــئ وملاحــق أمنيــاً. مثلمــا أعطــى هــذا القانــون للمواطــن الحــق فــي الاعتــراض 

ٍ
أصحــاب هــذه الملكيــات بيــن مهجــر

والطعــن علــى مســتوى المحكمــة الابتدائيــة فــي المحافظــة المعنيــة علــى القيمــة التقديريــة التــي أقرتهــا اللجنــة علــى 
ــه، لكــن الغريــب أن الفقــرة )ب( مــن المــادة )25( نصــت علــى أنّ الطعــن لا يوقــف عمليــة  عقــاره أو علــى أقســام من
تنظيــم إجــراءات التنفيــذ ويصــدر قــرار محكمــة الاســتئناف مبرمــاً. مــا يجعــل قيــام المواطــن الســوري بهــذا الطعــن 

ليــس أكثــر مــن إجــراء شــكلي لا يُنتظــر منــه أي فائــدة.

إضافــة إلــى هــذا، ودائمــاً فــي إطــار صلاحيــات اللجــان التــي يقترحهــا النظــام فــي القوانيــن العقاريــة نجــد أنــه تــمَّ إعفــاء 
ــن الفصــل الثالــث مــن “التقيــد بالأصــول والمهــل المقــررة فــي 

ِ
لجنــة حــل الخلافــات التــي أنشــأت بقــرار المــادة )28( م

ــون أصــول المحاكمــات، وعليهــا أن تبــت فــي المنازعــات المقدمــة إليهــا خــال المــدة التــي تحــدد بقــرار تشــكيلها  قان
بمــا يتوافــق مــع حجــم عملهــا”16 أي أن المواطــن مضطــر للخضــوع إلــى أهــواء عناصــر اللجنــة ومــدى قدرتهــم علــى حــل 

المنازعــات مــن جهــة ومــن جهــة ثانيــة يصبــح المواطــن أســير لرغبــات وابتــزازات أعضــاء اللجنــة.

.	13 http://www.parliament.gov.sy/arabic/index. :المادة /3/ من قانون رقم /23/ للعام 2015 قانون التخطيط وعمران المدن في سوريا للتفصيل أكثر انظر
   php?node=201&nid=15732

.	14 http://www.parliament.gov.sy/arabic/index. :المادة /21/ من قانون رقم /23/ للعام 2015 قانون التخطيط وعمران المدن في سوريا للتفصيل أكثر انظر
   php?node=201&nid=15732

.	15 http://www.parliament.gov.sy/arabic/index. :المادة /22/ من قانون رقم /23/ للعام 2015 قانون التخطيط وعمران المدن في سوريا للتفصيل أكثر انظر  
   php?node=201&nid=15732

.	16 http://www.parliament.gov.sy/arabic/index. :المادة /28/ من قانون رقم /23/ للعام 2015 قانون التخطيط وعمران المدن في سوريا للتفصيل أكثر انظر
   php?node=201&nid=15732
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مجمل القوانين التي سيطر النظام السوري من خلالها على الملكية العقارية 

والأراضي في سوريا قبل وبعد الحراك الشعبي في آذار/2011
20

ــد والرســوم التــي  ــاً للمنطقــة التنظيميــة يمــوّل مــن العوائ  كمــا أحــدث القانــون بموجــب المــادة )54( صندوقــاً مالي
تفــرض علــى المالكيــن ومــن عوائــد عقاراتهــم، ومنــح وزيــر الإدارة المحليــة صلاحيــة تحديــد التعويضــات المســتحقة 
لأعضــاء اللجــان والعامليــن علــى تنفيــذ هــذا القانــون وتدفــع هــذه التعويضــات مــن صنــدوق المنطقــة وهــذا يعتبــر 

بابــاً لاســتنزاف هــذا الصنــدوق، وهــو منفــذ لارتــزاق هــذه اللجــان علــى حســاب المالكيــن.

إنَّ الظــروف التــي تعيشــها ســوريا غيــر ملائمــة لتطبيــق هــذا القانــون: لأســباب عديــدة منهــا أنهــا فــي حالــة نــزاع 
مســلح داخلــي، وغيــاب شــريحة كبيــرة مــن المالكيــن كالمعتقليــن والمهجريــن والمطلوبيــن أمنيــاً. ومــن المســتحيل 
مثولهــم لتقديــم الثبوتيــات ومســتندات الملكيــة، وحضورهــم للتصريــح بحقوقهــم وفــق مــا نصــت المــادة )18( مــن 
القانــون وكذلــك خــوف أقــارب المهجريــن والمطلوبيــن مــن تمثيلهــم. كمــا أن مهــل تقديــم الاعتراضــات قصيــرة 
ــر  ــات المحاكــم للنظــر بالاعتراضــات بغرفــة المذاكــرة دون دعــوة الأطــراف ممــا يهــدر شــروط ومعايي جــداً، وصلاحي
المحاكمــة العادلــة، ويــؤدي لضيــاع الحقــوق. كمــا أننــا نلاحــظ بــأن النظــام طبــق مخرجــات هــذا القانــون ســواء علــى 
المناطــق المدمــرة أو الســليمة، المنظمــة أو المبنيــة فــي مناطــق المخالفــات علــى حــدّ ســواء، وينفــذ اســتناداً لرغبــة 
ومصلحــة الوحــدة الإداريــة ودون أن تبــرر ذلــك. فــي محاولــة مثلمــا ذكرنــا لتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن الفوائــد للنظــام 

وحاشــيته.

المبحث الرابع: القانون/10 لعام 2018 أخطر قوانين السيطرة على ملكيات السوريين:

المطلب الأول: قراءة نقدية في المواد المضمنة في قانون 10 لعام 2018

هــذا القانــون هــو نســخة مطــورة مــن المرســوم التشــريعي رقــم )66 لعــام 2012(، فكمــا أشــرنا فــإن المرســوم 
التشــريعي 66 يقضــي بإحــداث منطقتيــن تنظيميتيــن فقــط ضمــن المخطــط العــام لدمشــق. أمــا القانــون )10 
لعــام 2018( فقــد جــاء بغــرض توســيع المناطــق التنظيميــة، وقــد عمّــم أحــكام المرســوم لتشــمل كل الأراضــي 
ــه جــاء لتعديــل المــواد: )-5-6-8-9-10-12-13-17-19-20-21-22-25-26-27-28 ــد فــي مادتــه الثانيــة )2( أنَّ الســورية. حيــث أكَّ

-33-31-30-29 63-61-59-51-45-44-38-35-34( مــن المرســوم التشــريعي رقــم )66 لعــام 2012(17، وأهــم مــا جــاء فــي 
هــذه التعديــات مــا يلــي: 

محاولــة اســتعجال اســتحداث هــذه المناطــق التنظيميــة بغــض النظــر عــن حقــوق المــاك وأصحــاب العقــارات، 
حيــث أشــارت الفقــرة )أ( مــن تعديــل المــادة )5( علــى أنّ: »تطلــب الوحــدة الإداريــة خــال مــدة أســبوع مــن تاريــخ 
صــدور مرســوم إحــداث المنطقــة التنظيميــة مــن مديريــة المصالــح العقاريــة ومديريــة الســجل المؤقــت أو أي جهــة 
عامــة أجــاز صــك إحداثهــا مســك ســجلات توثيــق الملكيــات إعــداد جــدول بأســماء أصحــاب العقــارات مطابــق للقيــود 
العقاريــة أو الســجل الرقمــي متضمنــة الإشــارات المدونــة علــى صحائفهــا« كمــا أجبــرت الفقــرة )ب( مــن المــادة 
نفســها الجهــة الإداريــة المخولــة بوضــع الجــداول والأســماء بــأن تكمــل عملهــا فــي غضــون 445 يومــاً مــن اســتلامها 
كتــاب الوحــدة الإداريــة الخــاص بإعــداد المنطقــة التنظيميــة. أي أن المشــرع وفــي هــذه الصــورة هــو تجســيد لمحاولــة 
النظــام الســوري لتســريع وتيــرة تطبيــق القــوة القانونيــة التــي قــام بتشــريعها فــي هــذا التعديــل القانونــي ويظهــر مــن 
هــذه الخطــوة حجــم التســرع المبالــغ فيــه مــن طــرف النظــام، وكأنــه فــي محاولــة لمســابقة الوقــت لأجــل الاســتفادة 
مــن الأمــر الواقــع مــن وضــع الفئــات الثلاثــة التــي أشــرنا إليهــا مــن أصحــاب العقــارات والملكيــات، بحيــث نجــده فــي 
ــن المــادة السادســة )6( أيضــاً يُلّــح علــى ضــرورة أن تقــوم الجهــة الإداريــة المخولــة خــال شــهر بالإعــان 

ِ
الفقــرة )أ( م

.	17 المادة /2/ من القانون رقم /10/ لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح 
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عــن تنظيــم المنطقــة بحيــث ورد فــي المــادة المذكــورة مــا يلــي: »تدعــو الوحــدة الإداريــة خــال شــهر من صدور مرســوم 
إحــداث المنطقــة المالكيــن وأصحــاب الحقــوق العينيــة فيهــا بإعــان ينشــر فــي صحيفــة محليــة واحــدة علــى الأقــل 
وفــي إحــدى وســائل الإعــام المرئيــة والمســموعة والموقــع الإلكترونــي لهــا وفــي لوحــة إعلاناتهــا ولوحــة إعلانــات 
المنطقــة للتصريــح بحقوقهــم وعلــى هــؤلاء وكل مــن لــه علاقــة بعقــارات المنطقــة التنظيميــة أصالــة أو وصايــة أو 
وكالــة أن يتقــدم إلــى الوحــدة الإداريــة خــال ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ الإعــان بطلــب يعيــن فيــه محــل إقامتــه المختــار 
ضمــن الوحــدة الإداريــة مرفقــاً بالوثائــق والمســتندات المؤيــدة لحقوقــه أو صــور عنهــا “إن وجــدت” وفــي حــال عــدم 
وجودهــا عليــه أن يذكــر فــي طلبــه المواقــع والحــدود والحصــص والنــوع الشــرعي والقانونــي للعقــار أو الحقــوق التــي 
يدعــي بهــا وجميــع الدعــاوى المرفوعــة لــه أو عليــه«. وبنفــس الوتيــرة الخاصــة فــي المــادة الخامســة مــن هــذا القانــون 
ــة  ــق الملكي ــأن يجعــل مــدة توثي ــن ب ــن الأصليي ــى تجــاوز إشــكالية عــدم وجــود المالكي ــكل ســرعة إل يســعى النظــام ب

لأصحــاب الأمــاك لا تتجــاوز )30( يومــاً.

وهنــا لا بــد مــن التأكيــد علــى اســتحالة تطبيــق نصــوص مــواد هــذا التشــريع دون أن يكــون لهــا أثــر ســلبي مباشــر علــى 
ملاييــن الســوريين، حيــث إن مــا ورد فــي نــص المــادة السادســة يقــوم بإقصــاء للفئــات الثلاثــة التــي أشــرنا إليهــا فــي 

المقدمــة.

إضافــةً إلــى مــا ســبق، فــإنّ ادعــاء النظــام فــي الفقــرات التاليــة لهــذا القانــون بأنــه فتــح البــاب أمــام الأقــارب لينوبــوا 
عــن أقــارب مــن الدرجــة الرابعــة عــن أصحــاب الملكيــة فــي الإجــراءات القانونيــة هــو عبــارة عــن عمليــة تضليــل، ذلــك أن 
النظــام يعلــم أنَّ المعارضيــن أو المشــتبه بهــم وهــم بالملاييــن، يخشــون إعــداد وكالــة عــن أقاربــه حتــى منهــم الموتــى، 
خوفــاً مــن تلفيــق تهــم جاهــزة بالتعــاون مــع المعارضــة المســلحة والجماعــات الإرهابيــة. كمــا أنــه وفــي حالــة تجــاوز 
 وهــو الابتــزاز المالــي الضخــم الــذي 

ٍ
هــذه العثــرة ســنجد أن مــن يتقــدم لإتمــام هــذه الإجــراءات ســيصطدم بحاجــز ثــان

يتعــرض لــه المواطــن الســوري للقيــام بــأي معاملــة إداريــة متصلــة بالعقــارات. كمــا أنَّ مــدة ثلاثيــن يومــاً غيــر كافيــة 
للمشــرد مــن نــازح ولاجــئ كــي يرتــب مــا يلــزم مــن أوراق ومســتندات.

ــن هــذا القانــون هــو إعــادة إعمــار الأماكــن التــي لحقهــا الهــدم بســبب 
ِ
إنَّ الهــدف المعلــن حســب النظــام الســوري م

ــن أصحابهــا 
ِ
الصــراع العســكري، إلّا أنَّ الهــدف الخفــي والحقيقــي لهــذا القانــون كمــا هــو واضــح هــو ســلب الملكيــة م

ــق هــدف الإثــراء وتغييــر التركيبــة الســكانية وفــق  ة القانــون علــى المواليــن لــه، بمــا يُحقِّ الأصلييــن وإعــادة توزيعهــا بقــوَّ
د القانــون معاييــر للمناطــق التــي يســتهدفها، ولا يضــع جــدولًا زمنيــاً  مــا يخــدم مصلحــة النظــام الســوري. كمــا لا يُحــدِّ
ــن تلــك المناطــق كمناطــق تنظيميــة وفــق مــا نــص عليــه القانــون 10 لعــام  لتعييــن تلــك المناطــق. ويكتفــي بــأن تُعيَّ
ــف الهيئــات العقاريــة بإنجــاز قائمــة أصحــاب العقــارات تقدمهــا للســلطات المحليــة كمــا ســبق خــال  2018. وتُكلَّ
ــدْرج ملكيتــه بالقائمــة التــي أعدتهــا الهيئــات العقاريــة عليــه رفــع  45 يومــاً. ويتــم إعــان أســماء المالكيــن ومَــن لــم تُ
ــن المــادة العاشــرة علــى أنَّ 

ِ
ــت الفقــرة )ج( م دعــوى قضائيــة فــي غضــون 30 يومــاً أمــام الســلطات المحليــة. كمــا نصَّ

ة أخــرى علــى فرضيــة  ة أقصاهــا خمســة أشــهر18. وهــو مــا يؤكــد مــرَّ فــة بإنهــاء مهامهــا خــال مُــدَّ اللجنــة المذكــورة مُكلَّ
اســتعجال النظــام ومحاولتــه ربــح الوقــت لتأســيس واقــع جديــد مخالــف لمــا كان عليــه الحــال قبــل الثــورة الســورية 

ســنة 2011.

.	18 المادة /10/ الفقرة )ج( من القانون رقم /10/ لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم 
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إضافــةً إلــى كل مــا ســبق، فــإنَّ الحديــث عــن تطبيــق هــذا القانــون أو إحــدى مخرجاتــه علــى الســوريين وإقصــاء الملاييــن 
مــن الفئــات الثلاثــة التــي أشــرنا إليهــا، يُعــد إجــراء غيــر قانونــي علــى المســتويين المحلــي والدولــي، إذ ينــص الدســتور 
ــة الخاصــة للمواطــن الســوري إلا  ــه لا يمكــن الاعتــداء علــى الملكيــة العقاري الســوري الــذي أقــره النظــام نفســه بأن
بتعويــض عــادل لقيمــة مــا يتــم اقتطاعــه منــه فــي حيــن نــرى أن النظــام فــي تعاملــه مــع الأنظمــة يخــرج مــن دائــرة 
حســاباته حقــوق هــؤلاء المغيبيــن بشــكل مباشــر. ودون أي مراعــاة للقوانيــن الناظمــة لحــق الملكيــة. بــل إن إصــرار 
ــه الســبب المباشــر فــي اختفائهــم وتغيبهــم  ــى أن ــن يعــود بشــكل أساســي إل ــى تجاهــل حقــوق المختفي النظــام عل
القســري، ويكفــي مــا ذكرنــاه ســلفاً أن النظــام مســؤول عــن أكثــر مــن 85 % مــن المختفيــن قســرياً وعــن مقتــل أكثــر 

مــن %87 مــن ضحايــا هــذا الصــراع19.

كمــا أصــرّ النظــام فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة )21( علــى أن يتــم اقتطــاع الاحتياجــات والأراضــي اللازمــة لإنجــاز وتنفيــذ : 
»الطــرق والســاحات والحدائــق ومواقــف الســيارات والمشــيدات العامــة وتشــمل مراكــز الجهــات العامــة والمــدارس 
ــد “المســاجد والكنائــس”  والمخافــر والمستشــفيات والمســتوصفات والمراكــز الصحيــة ومراكــز الإطفــاء والمعاب
الرعايــة  ومراكــز  الرياضيــة  والملاعــب  العامــة  للآثــار  المعــدة  والأماكــن  الثقافيــة  والمراكــز  العامــة  والمكتبــات 
الاجتماعيــة ومراكــز التحويــل الكهربائيــة ومحطــات معالجــة الصــرف الصحــي ومحطــات ضــخ ميــاه الشــرب ومراكــز 
الدعــم المجتمعــي وتســلم مقاســم المشــيدات العامــة إلــى الجهــات العامــة دون بــدل ويقــع علــى عاتــق تلــك الجهــات 
إشــادتها إضافــةً إلــى المقاســم المخصصــة للوحــدة الإداريــة لإشــادة مبــان للمنذريــن بالهــدم وذوي الدخــل المحــدود 

والســكن الاجتماعــي وتغطيــة النفقــات المذكــورة« دون دفــع أي تعويضــات للمــاك وأصحــاب العقــارات.

إضافــةً إلــى ذلــك اســتحدثت الفقــرة )ج( مــن المــادة )28( مــن هــذا القانــون صنــدوق مالــي مخصــص بزعــم النظــام 
للوحــدة الإداريــة المســيرة، بحيــث نصــت الفقــرة علــى: تتقاضــى الوحــدة الإداريــة لصالــح صنــدوق المنطقــة مــن الجهــة 
البائعــة أو المتنازلــة نســبة خمســة بالألــف مــن القيمــة الاســمية لمجمــوع الأســهم المباعــة أو المتنــازل عنهــا أو 
المطلــوب تجزئتهــا عنــد كل عمليــة وبمــا لا يقــل عــن 1500 ليــرة ســورية للطلــب الواحــد إضافــةً إلــى جميــع الضرائــب 
والرســوم الماليــة المســتحقة وفقــاً لأحــكام القوانيــن والأنظمــة الماليــة النافــذة«20  بمعنــى أنَّ هــذه الفقــرة أوجــدت 
ــم تكــن موجــودة فــي القوانيــن الســابقة، بــل جعلــت هــذا النــوع مــن الضريبــة  ــداً مــن أشــكال الضرائــب ل شــكلًا جدي
بعيــداً عــن كونــه ضريبــة جزافيــة، بــل جعلــه ضريبــة علــى نقــل الملكيــة بيــن البائــع والمشــتري.  كمــا أن الســجل 
العقــاري الــذي ينــص الدســتور الســوري علــى أحقيــة كل فــرد فــي الاطــاع عليــه جــاءت الفقــرة )د( لتجعــل مــن الاطلاع 
عليــه بمقابــل مــادي: حيــث نصــت علــى أنــه لا بــد: لمــن يرغــب الاطــاع علــى معلومــات لملكيــة أســهم لأحــد المالكيــن 
مــن ســجل الأســهم والحصــول علــى صــورة طبــق الأصــل عنهــا يمنــح المطلــوب لقــاء بــدل تحــدده الوحــدة الإداريــة21.

إن الأثــر المباشــر لتطبيــق هــذا القانــون علــى أيــة منطقــة يشــملها، هــو النــزع الجبــري للملكيــة. حيــث تنتقــل ملكيــة 
الشــخص فــي الصحيفــة العقاريــة إلــى المنطقــة التنظيميــة ولا تبقــى لــه أيــة ملكيــة فــي الســجل العقــاري ويفقــد 
حقوقــه كمالــك ويحظــر عليــه إبــرام أي مــن عقــود الهبــة أو البيــع أو الترخيــص، كل مــا يتبقــى لــه مــن حقــوق هــو 
تملــك أســهم متناهيــة فــي الصغــر مــن أصــل عشــرات ملاييــن الأســهم التــي تضمهــا المنطقــة التنظيميــة متراميــة 
الأطــراف. وبهــذا يتــمّ زَجّ كتلــة هائلــة مــن العقــارات فــي حالــة شــيوع إجبــاري، فيفقــد آلاف الأشــخاص صفــة المالــك 

المســتقل. 

.	20 المادة /28/ الفقرة )ج( من القانون رقم /10/ لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم 
http://www.parliament.gov.sy/ :بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 في سوريا للتفصيل أكثر انظر

   arabic/index.php?node=201&nid=19313
.	21 المادة /28/ الفقرة )د( من القانون رقم /10/ لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم 

http://www.parliament.gov.sy/ :بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 في سوريا للتفصيل أكثر انظر
   arabic/index.php?node=201&nid=19313

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=19313
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=19313
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=19313
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=19313
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=19313
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=19313


مجمل القوانين التي سيطر النظام السوري من خلالها على الملكية العقارية 

والأراضي في سوريا قبل وبعد الحراك الشعبي في آذار/2011
23

وأمّــا الأشــخاص الذيــن لــم يتمكنــوا مــن إثبــات ملكيتهــم أو تقديــم الوثائــق فيســقط حقهــم فــي الملكيــة وتنتقــل إلــى 
الوحــدة الإداريــة. بمعنــى أن ملكيــة الذيــن لــم يثبتــوا ملكياتهــم خــال هــذه المهــل ســتؤول إلــى المنطقــة التنظيميــة 
 جلــي فــي قيــام 

ٍ
وتســجل بملكيــة البلديــة أو المحافظــة. ولعــل مــن تبعــات هــذا القانــون هــو مــا نقــف عليــه بشــكل

النظــام الســوري مــن خــال اللجــان الأمنيــة التــي اســتحدثها، واجتمعــت للبــت بخصــوص الاســتيلاء علــى أمــاك 
ــة  ــة المتواجــدة بحمــاه تشــكيل اللجــان الفرعي ــة الأمني رت اللجن ــخ - 01 - 07 - 2021 حيــث قــرَّ اللاجئيــن والنازحيــن بتاري
لأجــل جــرد المســاحات الزراعيــة والطاقــة الإنتاجيــة لحقــول الفســتق الحلبــي فــي المحافظــة التــي ســيتم الاســتيلاء 
علــى مواســمها بســبب غيــاب إثباتــات الملكيــة لأصحابهــا أو غيــاب أصحابهــا عنهــا. كمــا أصــدرت القوائــم الأوليــة 
لعــدد مــن القــرى تتضمــن أســماء أصحــاب الأراضــي و المســاحات التــي ســيتم الاســتيلاء عليــه ، ولجــأ النظــام هــذه 
المــرة إلــى إعــان المــزاد بقــرار محافــظ حمــاه رقــم “4991 \ 3 \ 2 تاريــخ – 05 - 07 - 2021 “ بنــاء علــى كتــاب وزيــر 
الزراعــة رقــم 169 \ق ز تاريــخ – 09 - 06 - 2021” وفــق قانــون العقــود العامــة رقــم 51 لعــام 2004 والخــاص بالعقــود 
المتعلقــة بأمــاك الجهــات العامــة “الحكوميــة”، وفــي هــذا مخالفــة وانتهــاك صــارخ للقانــون والدســتور، إذ أنَّ هــذه 
 كان التعــرض لهــا أو التصــرف بهــا دون رضــا 

ٍ
العقــارات والمواســم هــي أمــاك خاصــة ولا يجــوز بحكــم الدســتور لأي

أصحابهــا، وقــد شــمل القــرار أراضــي كل مــن “ لطميــن - اللطامنــة القســم الخارجــي - الحمــراء - صــوران - طيبــة الأمــام 
- معــردس كوكــب - معــان - قصــر المخــرم - كفرزيتــا - الحماميــات مــورك - لحايــا “.وبتاريــخ / 21 / 08 / 2021 / أصــدرت 
اللجنــة الأمنيــة قــرارا آخــرا بالاســتيلاء علــى محاصيــل الأراضــي المزروعــة بالزيتــون إضافــة إلــى تأجيــر الأراضــي الزراعيــة 

الســليخ، وقــد أنجــزت بعــض اللجــان الفرعيــة القوائــم الاســمية والمســاحات التــي ســيتم تطبيــق القــرار عليهــا.

كمــا قــام النظــام فــي 29/ أيلــول/ 2022 عبــر الأمانــة العامــة لمحافظــة إدلــب، عــن الإعــان عــن ثلاثــة مــزادات علنيــة 
شــملت أراضــي زراعيــة فــي ريــف محافظــة إدلــب، تعــود ملكيــة أغلبهــا إلــى النازحيــن أو اللاجئيــن.

مــا كان يعنــي اســتمرار النظــام الســوري فــي نهــب المزيــد مــن أراضــي النازحيــن واللاجئيــن، ومحاولــة التغطيــة عليهــا 
عبــر تكتيــك “المــزادات العلنيــة”. وتنــصُّ الإعلانــات علــى مــزادات علنيــة علــى مســاحات لاســتثمارها زراعيــاً )ســليخ( 
 فــي منطقــة خــان شــيخون، تــمَّ تحديــد تاريــخ المــزاد منــذ 2 حتــى 6/ 

ٍ
للموســم الزراعــي 2022 – 2023، الأول علــى أراض

تشــرين الأول/ 2022، والثانــي علــى أراضــي منطقــة معــرة النعمــان، ســيعقد المــزاد منــذ 9 حتــى 13/ تشــرين الأول/ 
ــد المــزاد منــذ 16 حتــى 20/ تشــرين الأول/ 2022. 

ِ
2022، أمــا الأخيــر فــكان علــى أراضــي منطقــة ســراقب أبــو الضهــور، عُق

ــب  ــة فــي ريــف محافظــة إدل ــات المــزادات العلني ــي شــملتها إعلان ــر فقــد بلغــت مســاحة الأراضــي الت وطبقــاً للتقري
قرابــة 570 ألــف دونــم بالحــد الأدنــى22. 

 

.	22 الشبكة السورية لحقوق الإنسان، “النظام السوري يعلن في محافظة إدلب عن مزادات جديدة لأراضي النازحين واللاجئين بهدف السيطرة عليها”، 20/ تشرين الأول/ 2022.
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لــم يكــن هــذا المــزاد هــو الأول، بــل ســبقته مــزادات أخــرى اســتهدفت نقــل ملكيــة أراضــي النازحيــن والمشــردين إلــى 
ــر/ 2021 عندمــا أعلــن النظــام الســوري عــن تنظيــم مــزادات  مُــاك جــدد مــن المواليــن للنظــام، كمــا حــدث فــي فبراي
لبيــع وتأجيــر أكثــر مــن 440 ألــف دونــم مــن أمــاك النازحيــن، وبحســب التقريــر الــذي أعدتــه الشــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان فقــد تــمَّ رصــد مــا لا يقــل عــن 22 إعلانــاً لمــزادات علنيــة شــملت قرابــة 134 قريــة وبلــدة فــي محافظــة حمــاة، 
و88 قريــة وبلــدة فــي محافظــة إدلــب، وتبلــغ مســاحة هــذه الأراضــي مــا يقــارب 400 ألــف دونــم تشــمل أراضــي زراعيــة 

 بعليــة، إضافــةً إلــى مــزارع أســماك23.   
ٍ

متنوعــة تنتــج محاصيــل القمــح والشــعير والبطاطــا والزيتــون، وأراض

كمــا أنَّ المرســوم 10 لعــام 2018 اعتبــر المنطقــة التنظيميــة كشــخصية اعتباريــة مســتقلة ســوف تحــلّ محــلّ جميــع 
المالكيــن، وتمثــل هــذه الشــخصية الاعتباريــة: الوحــدة الإداريــة )المحافظــة أو البلديــة( التــي تمــارس كل الصلاحيــات 
التــي تكفــل تنفيــذ المخطــط التنظيمــي وتصفيــة أمــاك المنطقــة وحقوقهــا، وبعــد سلســلة مــن الإجــراءات تنقــل 
ملكيــة كافــة العقــارات إلــى اســم الشــخصية الاعتباريــة الجديــدة المســتقلة وهــي: )المنطقــة التنظيميــة( وتتحــول 
ــن ثلاثــة خيــارات 

ِ
ملكيــة المواطنيــن إلــى )مجــرد أســهم( فــي المنطقــة التنظيميــة، ويمكنهــم التَّصــرف بهــا بواحــد م

ــا التَّخصــص بالمقاســم. أو المســاهمة فــي تأســيس شــركة مســاهمة أو البيــع بالمــزاد العلنــي. وعنــد البــدء  هــي: إمَّ
فــي تنفيــذ المشــروع، يتوجــب علــى كل مقيــم فــي المنطقــة المغــادرة )بمــا يشــبه الإخــاء القســري( لقــاء تعويــض 

يعــادل إيجــار عاميــن للمســتأجرين. وبــدل إيجــار لأربــع ســنوات للمالكيــن. 

خارطة توضح عدد من المناطق التي شملتها المزادات العلنية

.	23 الشبكة السورية لحقوق الإنسان، “المزادات العلنية لأراضي المشردين قسريا أسلوب إضافي من أساليب النظام السوري للاستيلاء الواسع والمدروس على ممتلكات 
معارضيه”، 11/ شباط/ 2023.
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المطلب الثاني: أبرز أخطار وثغرات مواد قانون 10 لعام 2018. 

 إنَّ الأخطار والانعكاسات التي يحملها هذا القانون كبيرة، ولعل أبرزها يتمثل في:

 غرضــه إعطــاء شــرعية للنظــام 
ٍ
 جماعــي ممنهــج

ٍ
أولًا: انتقــال الملكيــات الخاصــة التــي يحميهــا الدســتور إلــى اســتملاك

ر بعبــاءة المــواد التــي أتــى بهــا قانــون 10 لعــام 2018 بالرغــم ممــا يحملــه مــن مخالفاتــه الدســتورية  مــن أجــل التســتَّ
ــن موضــع فــي تعديــات المــواد التــي أشــرنا إليهــا وهــذا لأجــل فــرض واقــع ســكني جديــد. 

ِ
والقانونيــة كمــا رأينــا فــي أكثــر م

وتبــرز هنــا سياســة مدروســة اتبعهــا النظــام بغــرض الاســتيلاء علــى المناطــق الســكنية الحيويــة المختلفــة وتفريغهــا 
مــن ســكانها لصالــح خلــق مناطــق تنظيميــة جديــدة كمــا ينــص عليــه القانــون المذكــور. واســتغل النظــام كــون أنّ الكثيــر 
ــن المناطــق التــي يســتهدفها التنظيــم العقــاري وقعــت لفتــرة زمنيــة تحــت ســيطرة المعارضــة، الأمــر الــذي اتخــذه 

ِ
م

ــن الســكان. ولتوضيــح ذلــك يكفــي أن نشــير إلــى أمــر 
ِ
النظــام ذريعــة لأجــل تشــديد قصفــه وتفريغــه لهــذه المناطــق م

ــى اســتيلاء  ــن آذار/ 2011 وحت ــدة مــا بي ــرة الممت ــة بحلــب خــال الفت واحــد فقــط، هــو أنَّ النظــام اســتهدف حــي الحيدري
ــن 952 برميــل متفجــر، الأمــر الــذي أدى إلــى تدميرهــا 

ِ
النظــام الســوري علــى أحيــاء حلــب الشــرقية نهايــة عــام 2016 بأكثــر م

بشــكل شــبه كامــل حيــث تتــراوح نســبة الدمــار فــي حــي الحيدريــة والمناطــق المجــاورة لــه مــا بيــن 50 % و70 % مــا 
ل منطقــة  أجبــر أهلهــا علــى النــزوح منهــا إلــى أماكــن أخــرى. وهنــا نجــد النظــام يتدخــل مــن خــال جعلــه حــي الحيدريــة أوَّ
للتطويــر العقــاري فــي حلــب24 ، بمعنــى أنَّ النظــام اســتغل فــي هــذه الحالــة الدمــار الكبيــر الــذي أصــاب المنطقــة بســبب 
قصفــه المتواصــل ونــزوح الســكان منهــا مــن أجــل الاســتحواذ عليهــا وإقرارهــا منطقــة للتطويــر العقــاري بنــاءً علــى 

قانــون 10 لعــام 2018.

ثانيــاً: ســوف تُلحــق مــواد هــذا القانــون أضــراراً فادحــة بمالكــي البيــوت والشــقق الواقعــة في مناطق الســكن العشــوائي 
ــل مــا نســبته 40 % مــن مجمــل المســاكن فــي ســوريا، والســبب وراء عــدم امتــاك الشــاغلين  بســوريا، وهــي التــي تمثِّ
لهــذه البيــوت أي ثبوتيــات للملكيــة أنّ هــذه البيــوت مشــيدة علــى أرض لا يملكونهــا بالأصــل، وأنَّ مُســتند إشــغالهم 
لهــذه المســاكن هــو الحيــازة ووضــع اليــد وعقــود اشــتراك المــاء والكهربــاء. وعندمــا ســتطبق البلديــة أو المحافظــة 
القانــون )10 لعــام 2018( علــى المناطــق الــذي تقــع فيهــا المســاكن العشــوائية فــإنَّ أصحابهــا لــن يســتطيعوا إبــراز 
ــن المــادة )6(25  لــن يســتطيع أحــد 

ِ
أيــة وثيقــة تثبــت ملكيتهــم للعقــار وأنَّ مهلــة الثلاثيــن يــوم التــي أقرتهــا الفقــرة )أ( م

خلالهــا إثبــات ملكيتــه بالطريقــة التــي يريدهــا النظــام، فــي حيــن أنَّ ســلوك الطريــق الثانــي الــذي نصــت عليــه المــادة مــن 
خــال الطعــن أو تحديــد معالــم الملكيــة فــي حــال عــدم وجــود ســند الملكيــة لأجــل إثبــات ملكيــة الفــرد للعقــار لــن يغيــر 
شــيء بالنســبة للنظــام الســوري، الأمــر الــذي يجعــل هــذه الملكيــات تــؤول إلــى الدولــة للتصــرف فيهــا كيفمــا تشــاء. 
والتــي ستســتخدمها كمــا هــو معلــوم فــي إعــادة تنظيــم وتقســيم واســتثمار الأراضــي بالتعــاون مــع الشــركات الكبــرى 
التــي ستؤســس لأجــل ذلــك )ســواء منهــا الســورية أو الأجنبيــة( وهــو مــا ســيتيح لهــا اشــتراء أســهم المالكيــن بأبخــس 

الأثمــان.

ثالثــاً: يمكننــا القــول إنّ الظــروف حاليــاً فــي ســوريا بالنســبة للمواطــن العــادي غيــر ملائمــة تمامــاً لتطبيــق هــذا القانــون: 
حيــث يتطلــب تنفيــذه أول الأمــر وجــود حالــة مــن الاســتقرار والأمــن تتيــح للجميــع فرصــة الاعتــراض وإثبــات حقوقهــم 
ضمــن الآجــال المحــددة. والوضــع الحالــي فــي ســوريا لا يخــدم إلا النظــام لتحقيــق أهدافــه غيــر المعلنــة فــي الهندســة 
الديمغرافيــة فــي ســوريا، وتمكيــن لأعــوان النظــام وحاشــيته بشــكل أكبــر فــي مرحلــة إعــادة الإعمــار المزعومــة. كمــا أنَّ 
تزامــن صــدور هــذا القانــون مــع عمليــات التهجيــر القســري لأهــل الغوطــة يوحــي بــأنَّ أهــداف القانــون الأساســية هــي 
تثبيــت عمليــة التهجيــر وإعــادة تمليــك العقــارات لغيــر مالكيهــا وفــق رؤيــة النظــام وفلســفته. وقــد حــاول النظــام أن 
يظهــر نفســه فــي صــورة مــن يحمــي حقــوق المالكيــن المهجريــن مــن خــال إجــراءه تعديــل علــى نــص هــذه المــادة فــي 
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:»تدعــو الوحــدة الإداريــة خــال شــهر مــن  قانــون 42 يقضــي بإجــراء تعديــل علــى قانــون 10 لعــام 2018 ينــص علــى أنَّ
صــدور مرســوم إحــداث المنطقــة المالكيــن وأصحــاب الحقــوق العينيــة فيهــا غيــر المثبتــة بالســجل العقــاري أو فــي 
الجهــات الأخــرى المخولــة قانونــاً مســك ســجلات الملكيــة بإعــان ينشــر فــي صحيفــة محليّــة واحــدة علــى الأقــل وفــي 
إحــدى وســائل الإعــام المرئيــة والمســموعة والموقــع الإلكترونــي لهــا وفــي لوحــة إعلاناتهــا ولوحــة إعلانــات المنطقــة، 
للتصريــح بحقوقهــم، وعلــى هــؤلاء وكل مــن لــه علاقــة بعقــارات المنطقــة التنظيميــة أصالــة أو وصايــة أو وكالــة أن 
يتقــدم  إلــى الوحــدة الإداريــة خــال ســنة ميلاديــة واحــدة مــن تاريــخ الإعــان بطلــب يعيــن فيــه محــل إقامتــه المختــار 
ضمــن الوحــدة الإداريــة مرفقــاً بالوثائــق والمســتندات المؤيــدة لحقوقــه أو صــور عنهــا “إن وجــدت”؛ وفــي حــال عــدم 
وجودهــا عليــه أن يذكــر فــي طلبــه المواقــع والحــدود والحصــص والنــوع الشــرعي والقانونــي للعقــار أو الحقــوق التــي 
ــة معالجــة  ــأي حــال عــن كيفي ــم ينــص ب ــل ل ــه«26  لكــن هــذا التعدي ــه أو علي ــع الدعــاوى المرفوعــة ل يدّعــي بهــا، وجمي
الطلــب أو الجهــة التــي ســتعمل ذلــك، فــإن افترضنــا أن مــن ســيقوم بذلــك هــو الهيئــة الإداريــة التابعــة أصــاً للدولــة 
أو القضــاء غيــر المســتقل وصلنــا إلــى نتيجــة مفادهــا أن هــذا التعديــل بــدوره لــن يؤثــر فــي مســار الاســتيلاء القانونــي 
الــذي يمارســه النظــام علــى الممتلــكات العقاريــة للســوريين ســواء منهــم النازحيــن داخــل ســوريا أو اللاجئيــن خارجهــا.

كمــا أنَّ إســناد عمليــة التقاضــي أو الاعتــراض علــى قــرارات اللجنــة إلــى لجنــة تقــوم هــي نفســها بإنشــاءها حســب مــا 
ورد فــي تعديــل المــادة  )14( مــن قانــون 10 لعــام 2018 حيــث نصــت علــى: »تشــكل لــدى الوحــدة الإداريــة وخــال شــهر 
واحــد مــن تاريــخ انتهــاء المهلــة المحــددة فــي المــادة /1/  مــن هــذا القانون لتقديم الادعــاء بالملكيــة أو الحقوق العينية 
لجنــة أو أكثــر ذات اختصــاص قضائــي تختــص بالنظــر فــي جميــع الاعتراضــات والادعــاءات بالملكيــة أو بالمنازعــات 
العينيــة علــى العقــارات الداخلــة فــي المنطقــة التنظيميــة ســواء ســبق أن صــرح عنهــا خــال المهلــة المحــددة لتقديــم 
الادعــاء بالملكيــة أو الحقــوق العينيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة /1/ مــن هــذا القانــون أم لا، وتحــال إليهــا جميــع 
ــن أشــكال 

ِ
الدعــاوى المماثلــة المتعلقــة بالمنطقــة القائمــة أمــام المحاكــم التــي لــم يبــت فيهــا بحكــم مبــرم«27 شــكلًا م

العبــث القانونــي، إذ كيــف يمكــن للجهــة التــي تكــون طرفــاً فــي التقاضــي أو تكــون هــي نفســها الجهــة التــي تصــدر 
الحكــم الخــاص بالاعتــراض الــذي يقدمــه المواطــن.

لتعييــن  زمنيــاً  أو جــدولًا  المنطقــة كمنطقــة تنظيميــة،  2018 معاييــر لتصنيــف  لعــام   10 د قانــون  يحــدِّ رابعــاً: لا 
ــى حــدّ  ــة فــي مناطــق المخالفــات عل ــى المناطــق المدمــرة والســليمة، المنظمــة والمبني المناطــق فهــو ينطبــق عل
ســواء، وينفــذ اســتناداً لدراســة الجــدوى الاقتصاديــة: أي أن هــدف القانــون المضاربــة، والدولــة معتمــدة علــى ثرائهــا، 
تدخــل هــذا الميــدان بصفتهــا كتاجــر، بمواجهــة المواطــن الضعيــف، فالقانــون سيســاهم بإثــراء الدولــة علــى حســاب 
المواطــن. لأن هــذا القانــون لــم يلــزم الجهــة الإداريــة بــأن تفصــح عــن الأســباب الموجبــة التــي دعتهــا لإحــداث أيــة 
منطقــة تنظيميــة. ممــا يتيــح للســلطة النــزع الجبــري للملكيــة فــي أيــة منطقــة تريدهــا وتحويــل كتلــة العقــارات إلــى 
حالــة شــيوع إجباريــة وتنتقــل ملكيــة العقــارات بأكملهــا بشــكل جبــري إلــى اســم المنطقــة التنظيميــة. ريثمــا يتــم 
توزيــع الســهام القليلــة علــى مــن يقــدم ثبوتياتــه. كمــا أن منــع المالــك مــن التصــرف بعقــاره بعــد إحــداث المنطقــة 
التنظيميــة واعتبــار أي تصــرف بالبيــع أو غيــره باطــل بطلانــاً مطلقــاً. ويعتبــر هــذا المنــع أخطــر انتهــاك لحــق الملكيــة 

المنصــوص عنــه فــي الدســتور والقانــون المدنــي.

خامســاً: إنَّ وضــع مــدة زمنيــة مقــدرة بســنة واحــدة لاعتــراض صاحــب الملكيــة أو تــؤول بعدهــا الملكيــة للوحــدة 
الإداريــة فــي المنطقــة التنظيميــة يعــدُّ خرقــاً للدســتور بشــكل مباشــر وذلــك أنــه يســلب حــق المواطــن فــي ملكيتــه 
دون أي تعويــض مكافــئ لعقــاره أو ملكيتــه، وهــو مــا مــن شــأنه أن يجعــل عمليــة الســطو علــى ممتلــكات المُهجّريــن 

عمليــة آليــة يقــوم بهــا النظــام لصالــح حلفائــه.

.	26 الجمهورية العربية السورية رئاسة مجلس الوزراء، القانون رقم 42 القاضي بتعديل القانون رقم 10 لعام 2018 والمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012. حول عقارات 
 http://www.pministry.gov.sy/contents/14227/%D8%A7 :المنطقة التنظيمي، 11/ تشرين الثاني/ 2018، للتفصيل أكثر انظر

.	27 الجمهورية العربية السورية رئاسة مجلس الوزراء، القانون رقم 42 القاضي بتعديل القانون رقم 10 لعام 2018 والمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012. حول عقارات 
http://www.pministry.gov.sy/contents/14227/%D8%A7 :المنطقة التنظيمي، 11/ تشرين الثاني/ 2018، للتفصيل أكثر انظر

http://www.pministry.gov.sy/contents/14227/%D8%A7
http://www.pministry.gov.sy/contents/14227/%D8%A7
http://www.pministry.gov.sy/contents/14227/%D8%A7
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ــدّ دراســات للبنــى التحتيــة عــن طريــق بيــوت الخبرة المختصــة. و)بيوت الخبــرة المختصة( 
ِ

سادســاً: الوحــدة الإداريــة تُع
هــذه هــي مجموعــة مكاتــب مــن القطــاع الخــاص، ولا تُعرف جنســياتها أو مرجعياتهــا أو توجهاتها.

ســابعاً: إن الاقتطــاع المجانــي مــن مســاحات المالكيــن يعتبــر انتهــاكاً خطيــراً لحــق الملكيــة إذ ورد فــي المــادة )21( 
مــن القانــون كمــا أســلفنا إمكانيــة أن يتــم اقتطــاع مجانــي وفــق المخطــط التنظيمــي العــام والمخطــط التفصيلــي 
جميــع الأراضــي اللازمــة لإنجــاز وتنفيــذ الطــرق والمرافــق وتســلم مقاســم المشــيدات العامــة إلــى الجهــات العامــة 
دون بــدل وهــو أمــر مخالــف للدســتور الســوري المعــدل ســنة 2012 كمــا أســلفنا، كمــا أنَّــه يخالــف أحــكام القانــون 

المدنــي الســوري. 

ثامنــاً: لقــد أســند التعديــل الــذي أدخــل علــى هــذا القانــون فــي المــادة 42 مهــام قضائيــة إلــى اللجــان المشــكلة، ويعتبــر 
ــه حجــب  هــذا تجــاوزاً ومخالفــةً لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، المنصــوص عنهــا بالدســتور الســوري أيضــاً حيــث إنَّ
عــن الأفــراد حــق اللجــوء إلــى القضــاء وحصــره فــي لجنــة حــل الخلافــات. وهــذا يعتبــر مخالفــة صريحــة للمــادة )132( 
ــن الدســتور الســوري الحالــي التــي تنــص علــى أن: »الســلطة القضائيــة مســتقلة، ويضمــن رئيــس الجمهوريــة هــذا 

ِ
م

الاســتقلال«28  كمــا أســند مهمــة تنفيــذ قــرارات لجنــة حــل الخلافــات إلــى الوحــدة الإداريــة )ذاتهــا( خلافــاً للقانــون 
الســوري الــذي يمنــح صلاحيــة تنفيــذ القــرارات لدائــرة التنفيــذ التابعــة للســلطة القضائيــة.

تاســعاً: مخالفــة هــذا القانــون للمعاييــر والمواثيــق الدوليــة: حيــث نصــت الكثيــر مــن العهــود والمواثيــق الدوليــة علــى 
ــن الإعــان 

ِ
احتــرام حــق الملكيــة واعتبارهــا حقــاً أساســياً مــن حقــوق الإنســان. ومثالهــا: مــا نصــت عليــه المــادة )17( م

العالمــي لحقــوق الإنســان بقولهــا: بــأنَّ “لــكل فــرد الحــق فــي التملــك، بمفــرده أو بالاشــتراك مــع غيــره”29. ونصــت فــي 
فقرتهــا الثانيــة علــى أنَّــه: “لا يجــوز تجريــد أحــد مــن ملكــه تعســفاً”30  كمــا ينــص الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان فــي 
ــن 

ِ
المــادة 31 منــه علــى: “حــق الملكيــة الخاصــة مكفــول لــكل مواطــن. ويحظــر فــي جميــع الأحــوال تجريــد المواطــن م

أموالــه كلهــا أو بعضهــا بصــورة تعســفية أو غيــر قانونيــة”31. كمــا نصــت الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان لعــام 
321969، والبروتوكــول الإضافــي الملحــق باتفاقيــة حمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية الأوروبية لعــام 331952 

ــن أي اعتــداء.
ِ
وكذلــك الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب لعــام 341981 علــى حمايــة حقــوق الملكيــة م

عاشــراً: كمــا يمكننــا أن نقــول بــأن قانــون 10 لعــام 2018 وتعديلــه المقــرر فــي قانــون 42 مــن العــام نفســه إنمــا 
أتــى بشــكل مباشــر لأجــل القضــاء علــى أي أمــل لعــودة اللاجئيــن النازحيــن الســوريين إلــى أراضيهــم وعقاراتهــم، بــل 
يقــوم النظــام حاليــاً بنــاءً علــى مــواد هــذا القانــون بعمليــة اســتيلاء مقننــة علــى جميــع أمــاك المعارضيــن والنازحيــن 
واللاجئيــن دون وجــود مــن يتصــدى لــه، كمــا أن النظــام يقــوم حاليــاً بهندســة ديمغرافيــة جديــدة للمنطقــة تقــوم علــى 
ــة داخــل ســوريا  ــه للاســتحواذ علــى كل المناطــق الاســتراتيجية والمفصلي ــه وحلفائ إعطــاء الضــوء الأخضــر لطائفت

ممــا ســيجعلها مســتقبلًا أشــبه مــا تكــون بثكنــات مدنيــة لصالــح النظــام الســوري. 

.	28 http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.  :المادة /132/ من المرسوم 94 لعام 2012 دستور الجمهورية العربية السورية للتفصيل أكثر انظر
php?node=201&nid=15740

.	29    /https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights ،)1(17 المادة ،)الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )10/ كانون الأول/  1948
.	30    /https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights ،)2(17 المادة ،)الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )10/ كانون الأول/  1948
.	31 جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس 23/ أيار/ 2004، المادة 31، 

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html
.	32 “1 - لكل إنسان الحق في استعمال ملكه والتمتع به، ويمكن للقانون أن يخضع ذلك الاستعمال والتمتع لمصلحة المجتمع.

2 - لا يجوز تجريد أحد من ملكه إلا بعد تعويض عادل له، ولأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو المصلحة الاجتماعية، وفي الحالات والأشكال التي يحددها القانون. 
3 - يحظر القانون الربا وأي شكل آخر من أشكال استغلال الإنسان للإنسان.” المادة 21 )حق الملكية(، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، منظمة الدول الأمريكية، 22/ 

  https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm ،1969 /تشرين الثاني

.	33 “ لكل شــخص طبيعــي أو اعتباري الحق في احتــرام ممتلكاته. لا يجوز حرمــان أي إنســان مــن ملكيتــه إلا بســبب المنفعة العامــة ووفقاً للشــروط المنصوص عليها في 
القانون وفي المبــادئ العامة للقانون الدولي. لا تخل الأحكام الســابقة بالحق الذي تمتلكه الدول في إنفاذ القوانين التي ترى أنها ضرورية لتنظيم استخدام الممتلكات وفقاً 

للمصلحة َ العامة أو لتأمين دفع الضرائب أو غيرها من الإسهامات أو الغرامات” المادة 1 )حماية الملكية(، البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان 
https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf ،1952 والحريات الأساسية الأوربية لعام

.	34 حق الملكية مكفول ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام القوانين الصادرة فى هذا الصدد.” المادة 14، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 
 https://achpr.au.int/en/charter/african-charter-human-and-peoples-rights  ،1981 والشعوب لعام

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=15740
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=15740
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html
https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm
https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm
https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf
https://achpr.au.int/en/charter/african-charter-human-and-peoples-rights
https://achpr.au.int/en/charter/african-charter-human-and-peoples-rights
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المبحث الخامس: المرسوم 237 لعام 2021 الخاص بتنظيم القابون وحرستا:

ينــدرج هــذا المرســوم الــذي صــدر بتاريــخ 14/ أيلــول/ 2021، باســم المرســوم )237( والمتضمــن إحــداث “مناطــق 
تنظيميــة” فــي مدخــل دمشــق الشــمالي )القابــون وحرســتا( ضمــن القوانيــن والتشــريعات الخاصــة بتنظيــم المــدن 
والمناطــق والعقــارات. لــذا فهــو مــن حيــث المبنــى يمكــن إدراجــه تباعــاً للقوانيــن الصــادرة قبلــه فــي هــذا البــاب 
وبالأخــص منهــا قانــون 23 لعــام 2015 وقانــون 10 لعــام 2018 ومــا تبعهمــا مــن تعديــات، وإن كانــت فحــواه أتــت 
خصيصــاً لأجــل منطقتــي )القابــون وحرســتا(. وذلــك اســتناداً إلــى المخطــط التنظيمــي )104( المقتــرح مــن محافظــة 
دمشــق ســنة )2019( المصــدّق مــن مجلــس المحافظــة بعــد ذلــك. وهــذا تطبيقــاً لمــا اعتبــره النظــام دراســة جــدوى 

اقتصاديــة. أي المــردود المالــي الــذي تتوقــع الحكومــة الاســتفادة منــه بعــد تطبيــق هــذا المخطــط التنظيمــي.

 ويهــدف المرســوم )237(، لإعــادة تنظيــم أيــة منطقــة عمرانيــة واقعــة ضمــن هــذا المخطــط التنظيمــي، ولا فــرق إن 
كانــت تحتــاج لإعــادة إعمــار أم لا تحتــاج، أو كانــت مــن مناطــق الســكن العشــوائي والمخالفــات أم لا. ويقــوم علــى هــدم 
أكثــر مــن 70 % مــن حــي القابــون وحرســتا لصالــح تجســيد هــذا التنظيــم، فهــو يعطــي الصلاحيــة الكاملــة والرخصــة 
بهــدم أيــة منطقــة ترغــب الحكومــة الســورية بإزالتهــا، ولــم يكلــف المشــرع نفســه عنــاء تحديــد هــذا متعلقــات هــذا 

المرســوم القانونيــة هــل هــي اســتناداً إلــى قانــون )23 لعــام 2015( أم لقانــون )10 لعــام 2018(.

وقــد نــص هــذا المرســوم علــى أنــه بعــد أن يعلــن مجلــس المحافظــة عــن تنظيــم المنطقــة المحــددة يقــوم المالكــون 
خــال 30 يومــاً بتقديــم تصريحــات الملكيــة، ويمكــن أن يقــوم بذلــك أحــد أقربــاء المالــك حتــى الدرجــة الرابعــة بشــرط 
أن يبــرز قيــد مدنــي يثبــت صلــة القرابــة. بعــد ذلــك يتــم تشــكيل لجنــة حــل الخلافــات بصلاحيــات قضائيــة كاملــة كــي 
يثبــت حقــه أو أن يطعــن فيمــا بعــد بقــرار هــذه اللجــان أمــام محكمــة الاســتئناف. بمعنــى أنَّ تداخــل الســلطات عــاد 
ليعــود إلــى الواجهــة مــن خــال تكليــف هــذه اللجنــة بالبــت فــي أمــور قضائيــة أو فــي خلافــات يفتــرض أن تكــون هــي 
أيضــاً جــزءاً منهــا. وهــو مــا يتنافــى أيضــاً مــع مضاميــن المــادة )132( مــن الدســتور الســوري والتــي تؤكــد علــى الفصــل 

بيــن الســلطات. 
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وقــد تــم تفعيــل هــذا القانــون خاصــةً فــي مدينــة حلــب وتحديــداً فــي حــي الحيدريــة، حيــث بــدأت مؤسســة الإنشــاءات 
العســكرية التابعــة للنظــام فــي هــدم المنــازل ومنــع ووضــع العراقيــل أمــام الراغبيــن فــي إعــادة ترميــم بيوتهــم 
ومســاكنهم، كمــا تــم إيقــاف جــل الخدمــات العامــة فــي هــذه المنطقــة للوقــوف فــي وجــه رغبــة النازحيــن بالعــودة إلــى 
ممتلكاتهــم والاســتحواذ عليهــا بشــكل مباشــر، ومنــذ أيلــول/ 2019 بــدأ “مجلــس مدينــة حلــب” التابــع للنظــام، بهــدم 
منــازل المدنييــن فــي تــل الزرازيــر، جنــوب شــرقي المدينــة، الأمــر الــذي أجبــر مئــات العائــات علــى إخــاء منازلهــا ولــم يقــم 
المجلــس المذكــور بتقديــم أي إعانــات خاصــة بالكــراء والإيجــار كمــا نصــت عليــه مــواد قانــون 10 لعــام 2018؛ مــا حمــل 
العديــد مــن الســاكنة علــى مناشــدة النظــام لإيجــاد حــل لكــنَّ الأخيــر لــم يقــم بــأي خطــوات فــي هــذا الجانــب بــل اكتفــى 

بالاســتحواذ علــى العقــارات ونقلهــا لســلطته للشــروع فــي إعــادة اســتغلال هــذه المناطــق وفــق رؤيتــه.

وفيما يلي أبرز المغالطات وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتضمنها هذا القانون: 

عــدم تصريــح المرســوم بالجهــات ونســبة الضــرر التــي يجــب أن تلحــق بالمبانــي كــي يشــملها هــذا المرســوم: •	
وذلــك أنَّ معظــم المنــازل والمحــالّ الصناعيــة فــي هــذه المنطقــة هــي أبنيــة ســليمة وبعضهــا مُنظــم ومُرخــص 
ولا حاجــة لهدمــه وتشــريد أصحابــه وتضييــع حقــوق الملكيــة المســتقرة للمقيميــن فيــه. ومــن غيــر المعقــول 
ــن هــذا 

ِ
أن يتــم ذلــك لأجــل تحقيــق أربــاح ماديــة قــد تعــود علــى النظــام الســوري، وفئــة قليلــة مــن المســتفيدين م

القانــون فــي صــورة المســتثمرين المرتبطيــن بالنظــام والذيــن ســيحصلون علــى الأربــاح الخياليــة مــن الهــدم 
والبنــاء والتطويــر المزعــوم.

صعوبــة تقديــم الأوراق الثبوتيــة للملكيــة خــال المــدة القصيــرة الممنوحــة: إذ إنّ المهــل القصيــرة المتاحــة أمــام •	
المالكيــن لتقديــم تصريحــات الملكيــة خاصــةً مــع ظــروف الغيــاب والتهجيــر يجعلهــا صعبــة جــداً إن لــم تكــن 

مســتحيلة.

ــم تثبــت ملكيتهــم فــي الســجل العقــاري: حيــث إن •	 ــن ل يفاقــم نــص هــذا المرســوم مــن مشــكلة المالكيــن الذي
ك العقــارات فــي المنطقــة يقيمــون بموجــب الســند عرفــي عــادي أو بموجــب قــرار قضائــي أو بموجــب  معظــم مُــاَّ
وكالــة مثبتــة لــدى الكاتــب بالعــدل. وهــؤلاء ســيعانون كثيــراً، بــل ســيصعب عليهــم تثبيــت ملكيتهــم فــي الســجل 
ــة  ــي منحــت لهــم لحــل الخلافــات مــع اللجن ــة الت ــه والمهل ــذي يعيشــون في ــك أن الوضــع العــام ال العقــاري. ذل

المعينــة لإتمــام هــذا التســجيل غيــر كافيــة ممــا يعــرض حقوقهــم للضيــاع.

صعوبــة إرســال الــوكالات للأقــارب ليقومــوا بتقديــم تصريحــات الملكيــة نيابــةً عــن المالكيــن وامتنــاع بعــض •	
الأقــارب عــن قبــول التوكيــل خشــية الملاحقــات الأمنيــة إضافــةً إلــى مشــكلة الموافقــة الأمنيــة التــي اشــترطها 

ــوكالات. النظــام لأجــل توثيــق ال

إنَّ أحــد الآثــار الســلبية الســريعة الناجمــة عــن تطبيــق هــذا المرســوم، كانــت توقــف العديــد مــن المعامــل الصناعيــة 
الصغيــرة والمتوســطة فــي القابــون بدمشــق، وهــو مــا تســبب فــي انحصــار مجــال العمــل بالنســبة للمواطنيــن مــن 
ــة تســبب فــي أفــدح الخســائر للصناعــة والعمــل، وأدى هــذا المرســوم بطريقــة مباشــرة فــي  ــن جهــة ثاني

ِ
جهــة، وم

توقــف إنتــاج الكثيــر مــن المــواد الغذائيــة فــي المنطقــة.

المبحث السادس: أخطار المخططات التنظيمية التي يصدرها النظام على الملكيات العقارية الخاصة:

يصــدر النظــام المخططــات التنظيميــة الجديــدة للمــدن والمناطــق، وفــق منهجيــة تمكنــه مــن مصــادرة الأمــاك بعــد 
التدميــر والتهجيــر القســري لإعــادة هندســة المناطــق، وذلــك وفــق مصالــح المواليــن لــه ووفــق مخططــات حلفائــه 

مــن الــروس والإيرانييــن. 
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إن المخططــات الجديــدة لا تخــدم التطويــر العقــاري ولا تهــدف للبــدء بإعــادة الإعمــار بدليــل أنهــا تســتهدف كثيــراً مــن 
المناطــق غيــر المدمــرة. بــل وتشــمل المناطــق المرخصــة والمنظمــة والمأهولــة، ومعظــم المخططــات التنظيميــة 
التــي أصدرهــا النظــام تســتهدف إزالــة الأبنيــة الواقعــة فــي مناطــق المعارضيــن ولا تقتــرب مــن مناطــق العشــوائيات 
التــي يســكنها الموالــون مثــل )الســومرية، المــزة 86 ومثيلاتهــا(. كمــا أن كثيــراً مــن المخططــات التنظيميــة تصدرهــا 
الدولــة بنــاءً علــى رغبــة الإيرانييــن لتوســعة المقامــات الشــيعية أو توفيــر الحمايــة لمحيــط ســفارتها أو بعــض مناطــق 

نفوذها.

ومن الأمثلة على هذه المخططات التنظيمية:

أولًا- مخطــط مخيــم اليرمــوك: الــذي جــاء ضمــن السياســات العقاريــة الجديــدة التــي تبناهــا النظــام الســوري وتؤكــد 
نوايــاه فــي تغييــر هويــة المخيــم ذي الأغلبيــة الفلســطينية، وشــطب خصوصيتــه الوطنيــة، عبــر نــزع صفــة المخيــم، 
تــم اســتبدال تســميته “بمنطقــة اليرمــوك” ووضــع تســميات جديــدة لحــارات المخيــم، كــي تقطــع المخيــم عــن تاريخــه 

الأصيــل.

ونظــراً لخصوصيــة تســجيل الملكيــات فــي المخيــم التــي تســمى )أذونــات ســكن موثقــة فــي قيــود الهيئــة لمؤسســة 
ــرة مــن الدولــة وتعــود لمؤسســة   مُؤجَّ

ٍ
اللاجئيــن( وبمــا أن الإنشــاءات التــي يســكنها أهالــي المخيــم مُقامــة علــى أراض

ــا يعنــي أنَّ كل منــزل ســيتم هدمــه أو تشــميله بالتنظيــم ســتعود ملكيــة أرضــه للدولــة ولــن يســتطيع  اللاجئيــن. ممَّ
صاحبــه المطالبــة بالتعويــض أو الســكن البديــل.

ثانيــاً- المخطــط التنظيمــي لمدينــة حلــب وبموجبــه تــم اعتبــار )أحيــاء الحيدريــة وتــل الزرازيــر( منطقــة تطويــر عقــاري 
حيــث تــم هــدم معظــم بيوتهــا وترحيــل الباقــي مــن ســكانها. وتقــوم بتنفيــذ مخطــط الحيدريــة: “الهيئــة العامــة 
للتطويــر والاســتثمار العقــاري بالمشــاركة مــع المســتثمرين المتعاقديــن مــن الشــركات الســورية وغيــر الســورية”. 
يعتبــر اعتمــاد مخطــط هاتيــن المنطقتيــن ضمــن حلــب مــن أخطــر الإجــراءات العقاريــة التــي اتخذتها النظام الســوري، 
وتتعلــق بمســاكن المعارضيــن بالدرجــة الأولــى يتمثــل الخطــر باســتحالة حضورهــم لإثبــات ملكيتهــم وعــدم ملكيتهــم 
ــك بموجــب  ــم ذل ــة بالأصــل لأن معظــم المســاكن مقامــة ضمــن تجمعــات الســكن العشــوائي. ويت ســندات ملكي

القانــون /15/ لعــام 2008 وكذلــك وفــق الآليــات المنصــوص عليهــا بالقانــون /10/ لعــام 2018. 

الفصل الرابع: القوانين المتعلقة بالمعاملات والسجلات العقارية.

لــم يكتــف النظــام الســوري بإصــدار القوانيــن والمراســيم والتشــريعات التــي تهتــم بمحاولــة الالتفــاف والاســتيلاء على 
ــا فــي الفصــول الســابقة يســعى مــن خــال ترســانة قانونيــة  ــة للشــعب الســوري، وكان كمــا رأين الملكيــات العقاري
إلــى تطويــق أي حقــوق قــد يطالــب بهــا العائــدون مــن نازحيــن ولاجئيــن فــي مرحلــة زمنيــة، ويهيــئ الأرضيــة لتكــون 
ــر المباشــرة مــن خــال المُرقييــن  ــة وغي معظــم المناطــق خاضعــة لســلطته المباشــرة مــن خــال الوحــدات الإداري
والمتعهديــن العقارييــن. الذيــن يدينــون لــه بالــولاء التــام. لــذا ســنحاول فــي هــذا الفصــل تتبــع الخطــوات التــي قــام 
بهــا للاســتحواذ علــى الملكيــات العقاريــة مــن خــال المراســيم التشــريعية التــي كان يصدرهــا ســواء بخصــوص بنيــة 

الســجلات العقاريــة أو بخصــوص المعامــات العقاريــة ككل. ولعــل أهــم هــذه المراســيم مــا يلــي: 



مجمل القوانين التي سيطر النظام السوري من خلالها على الملكية العقارية 

والأراضي في سوريا قبل وبعد الحراك الشعبي في آذار/2011
31

المبحــث الأول:القانــون 11 لعــام 2011 أحــكام تملــك الأشــخاص غيــر الســوريين للحقــوق العينيــة العقاريــة فــي 
يا سور

صــدر هــذا القانــون بنــاءً علــى مــا أقــرَّه مجلــس الشــعب الســوري فــي 31/ آذار/ 352011 ، حيــث أتاح هذا القانــون للعائلات 
غيــر الســورية الحــق فــي حيــازة بيــت واحــد لا تقــل مســاحته عــن )140 م2( بشــرط أن تكــون إقامــة العائلــة إقامــة 
ــةً أو انتقــالًا  مشــروعة36 . كمــا لــم يجــز هــذا القانــون فــي مادتــه )3( فــي فقرتــه الأولــى للأجنبــي تملــك العقــار إرثــاً أو وصيَّ
ــد قــراراً مــن مجلــس الــوزراء باقتــراح مــن وزيــري الداخليــة والخارجيــة، 

ِ
لكنــه أتــى فــي الفقــرة )ب( وأجــاز لــه ذلــك إذا وُج

ــة وهمــا مــن يقــرران  ــة والخارجي ــري الداخلي ــى ورق لأن كل شــيء مرتبــط بوزي ــراً عل ــى أن هــذه المــادة تبقــى حب بمعن
الأمــر. إنَّ مثــل هــذه المراســيم تحــاط بالســرية والكتمــان. كمــا نصــت المــادة /4/ مــن هــذا القانــون علــى اســتثناء 
ــة المطلقــة فــي إصــدار مرســوم فــي حــالات الضــرورة للســماح  ــة الصلاحي ــر، إذ إنهــا منحــت رئيــس الجمهوري خطي

بالتملّــك للشــخص غيــر الســوري دون التقيــد بأحــكام هــذا القانــون.

ــر ،  كمــا أن هــذا القانــون مهّــد الطريــق لتطبيــق  ــر الســوريين بشــكل كبي وهــذا القانــون فتــح البــاب أمــام تمليــك غي
القانــون رقــم )10 لعــام 2018( الــذي صــدر بعــده لســلب الملكيــات العقاريــة مــن أصحابهــا وتمليكهــا للأجانــب الذيــن 
سيســاهمون بإعــادة الإعمــار ويتملكــون العقــارات لقــاء أدوارهــم بذلــك. كمــا أن هــذا القانــون يشــجع الميليشــيات 
ــر  ــة الأكث ــة منهــا كونهــا الدول ــة لاســتقدام عناصرهــا ومنحهــم حــق تملــك العقــارات، وبشــكل خــاص الإيراني الأجنبي

دعمــاً للنظــام الســوري.

المبحث الثاني: المرسوم التشريعي 43 لعام 2011 عن الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية 

يُعــرف هــذا المرســوم أيضــاً باســم مرســوم ترخيــص الحــدود وقــد صــدر ســنة 382011 ويتضمــن هــذا المرســوم حظــر 
التصــرف بالأراضــي الواقعــة فــي منطقــة حدوديــة كالبيــع أو الرهــن أو إشــغالها عــن طريــق الاســتئجار أو الاســتثمار 
مــدةً تزيــد علــى ثــاث ســنوات إلا بترخيــص مســبق بحيــث نصــت مادتــه الأولــى علــى أنــه: لا يجــوز إنشــاء أو نقــل أي حــق 
 كائنــة فــي منطقــة حدوديــة أو إشــغاله عــن طريــق الاســتئجار أو الاســتثمار أو بأيــة طريقــة كانــت مــدةً 

ٍ
عينــي أو أراض

تزيــد علــى ثــاث ســنوات لاســم أو لمنفعــة شــخص طبيعــي أو اعتبــاري إلا بترخيــص مســبق. كمــا حظــر فــي المــادة 
الأولــى )4 -أ( علــى القضــاة تســجيل الدعــاوى المتعلقــة بطلــب تثبيــت أي حــق مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 

هــذا القانــون علــى الأراضــي الواقعــة فــي منطقــة حدوديــة مــا لــم تكــن مقترنــةً بالترخيــص39. 

ــة بالأراضــي  ــذ أي عقــد أو إجــراء أي معامل ــك أو تنفي ــة إعطــاء ســند تملي ــح العقاري ــة المصال ــى مديري كمــا حظــر عل
الواقعــة فــي منطقــة حدوديــة إلا بعــد الحصــول علــى الترخيــص. وتنجــز معامــات الترخيــص فــي مراكــز المحافظــات 

وبأقصــى ســرعة ممكنــة. بعــد أن يصــدر وزيــر الدفــاع التعليمــات التنفيذيــة لهــذا المرســوم التشــريعي.

 كائنــة فــي منطقــة حدوديــة - إلا بترخيــص مســبق، 
ٍ

غيــر أنَّ وضــع قيــود علــى اكتســاب أي حــق عينــي عقــاري علــى أراض
ورهــن مصيــر الملكيــات العقاريــة بقــرارات الســلطة التنفيذيــة المكلفــة بمنــح التراخيــص. إن هــذه القيــود تنافــي 
الدســتور وتخالــف مبــدأ فصــل الســلطات؛ لأنهــا تتدخــل فــي عمــل القضــاة وتحــرم الأطــراف المتنازعــة مــن حــق 
ــراً  ــر هــذا المرســوم انتهــاكاً خطي ــة. كمــا يعتب التقاضــي إذا كانــت الدعــوى تتعلــق بمنطقــة تقــع فــي منطقــة حدودي

لحــق الملكيــة. 

.	35 انظر، القانون 11 لعام 2011 أحكام تملك الأشخاص غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية، مجلس الشعب الجمهورية السورية العربية،  
 http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4450

.	36 الجمهورية العربية السورية، مجلس الوزراء: الأمانة العامة، مجموعة القوانين والمراسيم الصادرة عام 2011، إعداد مديرية المعلومات والتوثيق، القانون رقم 11 لعام 2011، 
ص 541-543. 

.	37 يجدرُ الإشارة بأن مسألة تملك غير السوريين للعقارات في سوريا: لم تكن القوانين السورية الصارمة تسمح للعرب أو الاجانب بالتملك العقاري في سوريا , وفق 
المرسـوم التشـريعي 189لعام 1952 الذي يحظر إنشـاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السـورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سـوري , 
.كما  يقضي بسـقوط حق الوارث في الإرث و الانتقال والوصيـة و التصفية إذا انتقل عقار لغير سـوري بطريق الإرث أو الانتقـال أو الوصيـة أو بسـبب تصفية وقف ،  وينتقـل  

فوراً إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة و كان لمشرع السوري يتشدد في السماح بتملك الاجانب , نظراً لمقتضيات السيادة و لأن التملك في سوريا يعتبر 
مكسباً كبيراً لأي أجنبيّ , بسبب مناخها وموقعها  الذي يتوسط العالم , و الأسعار الزهيدة للعقارات فيها . لكن فيما بعد صدر القانونين رقم 11 لعام 2008 ومن ثم 

القانون 11للعام 2011 )اللذين سمحا بتملك غير السوريين للعقارات في سوريا(.
.	38   انظر المرسوم التشريعي 43 لعام 2011 تعديل القانون 41 لعام 2004” أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية 

 http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4460 ،مجلس الشعب الجمهورية السورية العربية،“
.	39 الجمهورية العربية السورية، مجلس الوزراء: الأمانة العامة، مجموعة القوانين والمراسيم الصادرة عام 2011، إعداد مديرية المعلومات والتوثيق، المرسوم التشريعي رقم 

42 لعام 2011، ص 1115-1117.
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المبحــث الثالــث: المرســوم التشــريعي رقــم 11 لعــام 2016 الخــاص بوقــف عمليــات تســجيل الحقــوق العينيــة 
العقاريــة. 

صــدر هــذا المرســوم فــي 5/ أيــار/ 2016 وجــاء بهــدف وقــف عمليــات التســجيل العقــاري للحقــوق العينيــة فــي الجهــات 
المخولــة قانونــاً مســك ســجلات بســبب الأوضــاع الأمنيــة الطارئــة حســبما نصــت عليــه الفقــرة )أ( فــي المــادة الأولــى. 
ل فــي الســجلات العقاريــة  ــه لا يُعتــد بــأي تســجيل أو قيــد يُســجَّ وقــد نصــت الفقــرة )ج( مــن المــادة نفســها )1( بأنّ

خــال مــدة توقيــف عمليــات التســجيل.

كمــا نــصّ المرســوم التشــريعي رقــم 11 لعــام 2016 فــي مادتــه الثانيــة علــى اســتحداث مــا أســماه بالســجل اليومــي 
المكمــل، يأتــي ليخلــف مُؤقتــاً الســجلات العقاريــة الموقــوف العمــل بهــا.

ن فــي  ــت علــى أن: »تُــدوَّ يكمــن خطــر هــذا المرســوم تحديــداً فيمــا نصــت عليــه مادتــه الرابعــة فــي فقرتــه )أ( التــي نصَّ
الســجل اليومــي المكمــل معامــات إنشــاء الحقــوق العينيــة العقاريــة، ونقلهــا وتعديلاهــا، متــى كانــت مســتندةً إلــى 
ــن خــال هــذا المرســوم: التلاعــب بعمليــات 

ِ
قيــود الســجل العقــاري، ومقترنــةً بالوثائــق المؤيــدة«40  هــدف النظــام م

تســجيل الحقــوق العينيــة العقاريــة مــن خــال إيجــاد ســجلات بديلــة للملكيــة، والبــدء باعتمادهــا وتســجيل مختلــف 
العقــود والإشــارات فيهــا بعيــداً عــن الســجل الأساســي الــذي تســجل فيــه الملكيــات منــذ مــا يقــرب مــن مئــة ســنة. 
وهــو الســجل الــذي يحــوز علــى المصداقيــة وثقــة المالكيــن بــه فــي كافــة أنحــاء ســوريا، وهــذا مــا ســيؤدي لوجــود 
ــجلين للملكيــة للمنطقــة العقاريــة الواحــدة. خلافــاً لمبــدأ وحــدة التســجيل الــذي يعنــي أن لــكل عقــار ســجل واحــد 

ِ
س

يحميــه. فــا يجــوز وجــود دفتريــن أو ســجلين لقيــد العقــار نفســه لأن ازدواجيــة التســجيل واختــاف المعلومــات بيــن 
الســجلين يــؤدي لانعــدام قــوة ثبــوت كلا الســجلين.

ل مــن عمليــة التزويــر. لأنَّ مســك ســجلات  وهــذه المــواد القانونيــة التــي أدرجهــا المشــرع فــي هــذا المرســوم تُســهِّ
ملكيــة جديــدة ســيتيح التلاعــب بتســجيل العقــارات ونقــل الملكيــات مــن أســماء أصحابهــا الحقيقييــن إلــى أشــخاص 
آخريــن، أو وضــع إشــارات الدعــاوى والحجــوزات المختلفــة بشــكل احتيالــي وبإجــراءات تبليــغ وهميــة ودون علــم 

ــن الحقيقييــن. المالكي

ولــم يتضمــن هــذا القانــون إعطــاء الحــق للأفــراد بالاطــاع علــى الســجل اليومــي المكمل الــذي أوجده القانــون بموجب 
المــادة )2( وهــذا الأمــر يخالــف مبــدأ أساســي مــن المبــادئ التــي يقــوم عليهــا نظــام الســجل العقــاري فــي ســوريا “مبــدأ 
العلنيــة” وهــذا النقــص يعتبــر خلــاً وثغــرةً خطيــرةً فــي هــذا القانــون تتيــح للفاســدين التلاعــب بالتســجيل مــن خــال 
الــوكالات والعقــود المــزورة وإشــارات الدعــاوى القضائيــة الباطلــة. كل ذلــك دون أن يتــاح للمالــك أو وكيــل المالــك أن 

يطلــع علــى مــا يتــم تســجيله فــي هــذا الســجل اليومــي المكمــل.

وهــو مــا ســيؤدي لنزاعــات وإشــكالات كثيــرة بســبب الإلغــاء المؤقــت لعمليــة التســجيل التــي تمــت علــى الســجلات 
الأصليــة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســلطة النظــام، نظــراً لأن عمليــات البيــع التــي تمــت وتــم قبــض الثمــن واســتقرت 
العلاقــة بيــن البائــع والمشــتري ســيتم فيمــا بعــد إلغــاء هــذا العقــد وهــذا القيــد مــن قبــل النظــام وســيعود العقــار 
إلــى مالكــه القديــم الــذي كان قــد قبــض الثمــن ووقــع علــى عقــد البيــع أمــام مديريــة المصالــح العقاريــة، هــذا الأمــر 

ســيفتح البــاب لآلاف النزاعــات والدعــاوى ويخلــق مشــاكل جديــدة تضــاف إلــى ملــف الأزمــة العقاريــة.

وبالنتيجــة إن الغايــة الحقيقــة للنظــام الســوري مــن وراء هــذا القانــون هــو إتاحــة الفرصــة لمواليــه لأجــل تزويــر وســلب 
ملكيــات المواطنيــن الســوريين خاصــة )مــن اللاجئيــن والمهجريــن والمعتقليــن والمخفييــن قســرياً والقتلــى غيــر 
المســجلين( وجميــع هــؤلاء لا يســتطيعون الاطــاع علــى نقــل الملكيــات التــي تتــم بالســجل الجديــد، والغايــة النهائيــة 
هــي الإضــرار بســمعة الســجلات العقاريــة فــي ســورية وزعزعــة الثقــة بهــا بعــد أن كانــت لعشــرات الســنين ضمانــةً 

وموضــع ثقــة فــي المجتمــع الســوري.

.	40 الجمهورية العربية السورية، مجلس الوزراء: الأمانة العامة، مجموعة القوانين والمراسيم الصادرة عام 2016، إعداد مديرية المعلومات والتوثيق، المرسوم التشريعي رقم 
11 لعام 2016، ص260-261.
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المبحــث الرابــع: المرســوم التشــريعي رقــم /12/ لعــام 2016 القاضــي باعتبــار النســخة الرقميــة لوقوعــات 
الحقــوق العينيــة المنقولــة عــن الصحيفــة العقاريــة. ذات صفــة ثبوتيــة.

نصــت المــادة الأولــى مــن نــص هــذا المرســوم علــى أن: »تعــد النســخة الرقميــة لوقوعــات الحقــوق العينيــة المنقولــة 
عــن الصحيفــة العقاريــة فــي الجهــة العامــة المنــوط بهــا قانونــاً مســك الســجلات العقاريــة، ذات صفــة ثبوتيــة، 
وتكــون أساســاً لإنشــاء نســخة ورقيــة للصحيفــة العقاريــة بعــد موافقــة الوزيــر المختــص«  بمعنــى أن هــذا المرســوم 
أتــى فيمــا يبــدو لأجــل رقمنــة الســجلات العقاريــة لكنــه يعــود ليقــول إن هــذه الرقمنــة ســتتحول مــرة أخــرى لنســخة 
ورقيــة، وكأن بالنظــام يريــد إدخــال النســخة الورقيــة الأصليــة إلــى مرحلــة إعــادة الإنتــاج مــن خــال دخولهــا فــي إطــار 
الرقمنــة. أو بلغــة أخــرى يحــاول إعــادة إنتــاج الســجلات العقاريــة بطريقــة أخــرى. كمــا أنــه جعــل إعــادة إنتــاج هــذه 
الوثائــق العقاريــة فــي صــورة ورقيــة مرتبــط بشــكل أساســي بموافقــة الوزيــر المختــص. وهــذا يعنــي إمكانيــة أن تبقــى 
ــر  ــة التزوي ــر فــي عملي ــة التحــول الرقمــي، ممــا مــن شــأنه المســاهمة بشــكل كبي ــة حبســية مرحل الســجلات العقاري

للعديــد مــن العقــارات فــي ســوريا بســبب غيــاب أصحابهــا . 

ــة: تُعلــن  ونــص المرســوم التشــريعي فــي المــادة )2( فــي الفقــرة )ب( أنــه وبعــد أن تنجــز هــذه النســخة الكمبيوتري
أرقــام العقــارات وأســماء المالكيــن الموجــودة بهــذه النســخة الرقميــة فــي بهــو الجهــة العامــة المعنيــة وبهــو 
المحافظــة والمحافظــة الإداريــة المعنيــة لكــي يطلــع عليهــا جميــع المالكيــن. ونصــت الفقــرة )ج( مــن المــادة ذاتهــا 
أنّ فتــرة الإعــان تســتمر أربعــة أشــهر تقبــل خلالهــا الاعتراضــات . ثــمّ تحــدد مهلــة لقبــول الاعتراضــات مــن قبــل 
المالكيــن. ثــم تصــدر الجهــة العامــة المعنيــة قــراراً بإنشــاء ســجل ورقــي نقــاً عــن النســخة الرقميــة خــال شــهرين 

مــن انتهــاء المهلــة.

ــن هــذه الآليــة الجديدة 
ِ
ــن الثغــرات ضمــن هــذا المرســوم، حيــث لــم يوضــح الغايــة م

ِ
غيــر أنَّــه يمكننــا أن نلاحــظ العديــد م

أي إنشــاء نســخة ورقيــة عــن نســخة رقميــة مأخــوذة أصــلًا عــن نســخة ورقيــة مــن دفاتــر الســجلات المعمــول بهــا منذ 
قــرن مــن الزمــان. كمــا أنَّ هــذا المرســوم بالأصــل لــم ينشــر الأســباب الموجبــة لــه. مثلمــا يمكننــا الحديــث عــن كــون أنّ 
ــن النســخة الورقيــة الأصليــة إلــى النســخة الرقميــة إلــى الورقيــة الجديــدة ـ يحتــاج إلــى أعــداد هائلــة 

ِ
نقــل المعلومــات م

ــن الموظفيــن المدربيــن والذيــن يحــوزون الثقــة المطلقــة. لأن نقــل مضاميــن هــذه الســجلات يجعلهــا عُرضــةً 
ِ
م

للتغييــر والتعديــل والحــذف والإضافــة، وإمكانيــة القيــام بهــذه الأمــور دون أن تتــرك أي أثــر لحــدوث التزويــر أو التغييــر 
نتيجــة غلــط مــا أو ســوء نيــة مــا ســيؤدي مباشــرةً إلــى الســطو علــى حقــوق المواطنيــن. كمــا أنَّ المرســوم يســتهدف 
فئــة معينــة مــن المالكيــن الذيــن تــمَّ تهجيرهــم مــن المناطــق المعارضــة للنظــام مــع اســتحالة قيــام هــؤلاء المالكيــن 

بتقديــم الاعتراضــات، والتلاعــب بالقيــود العقاريــة لتقويــض مصداقيــة الســجل العقــاري. 

المبحث الخامس: القانون رقم 33 لعام 2017 الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة:

صــدر هــذا القانــون بتاريــخ 26/ تشــرين الأول/ 2017 وبحســب المــادة الثالثــة منــه فقــد جــاء لأجــل ضبــط عمليــة إعــادة 
إنشــاء أو ترميــم الوثيقــة العقاريــة التالفــة، حيــث نصــت هــذه المــادة علــى أنَّ إعــادة تكويــن الوثيقــة المنصــوص عليهــا 
يكــون بطريقتيــن: »يجــري إعــادة تكويــن الوثائــق العقاريــة المتضــررة حســب الحــال إمــا إداريــاً أو قضائيــاً«44  يمثــل هــذا 
القانــون أســلوباً جديــداً باســتحداث آليــات لــم تكــن موجــودة فــي قانــون الســجل العقــاري رقــم )188( لعــام 1926، إذ 
ــة المفقــودة أو المتضــررة.  ــل للوثيقــة العقاري ــات لإصــدار بدي ــة الصلاحي ــح العقاري ــة المصال ــون مديري يعطــي القان
كمــا أن القانــون فــي مادتــه )2( فــي الفقــرة )ب( يجعــل مــن الصــورة المخزنــة إلكترونيــاً تملــك نفــس الصفــة الثبوتيــة 
للوثيقــة الأصليــة، وقــد رأينــا فيمــا ســبق مــا يحملــه مثــل هــذا القــرار مــن خطــر علــى موثوقيــة الســجلات العقاريــة، 
إذ ســيتيح بشــكل أكبــر انتشــار التزويــر داخــل الســجلات الإلكترونيــة واســتغلال غيــاب الوثيقــة الأصليــة لإعــادة إنتــاج 

أخــرى لصالــح أعــوان النظــام.   

.	41 الجمهورية العربية السورية، مجلس الوزراء: الأمانة العامة، مجموعة القوانين والمراسيم الصادرة عام 2016، إعداد مديرية المعلومات والتوثيق، المرسوم التشريعي رقم 
12 لعام 2016، ص258-260.

.	42 https://www.enabbaladi.net/ ،)2020 /أحمد صوان، محاذير تطبيق المرسوم التشريعي /12/ لعام 2016 الخاص بأتمتة السجلات العقارية، )عنب بلدي، 15/ تشرين الأول -
 archives/423320

.	43 الجمهورية العربية السورية، مجلس الوزراء: الأمانة العامة، مجموعة القوانين والمراسيم الصادرة عام 2016، إعداد مديرية المعلومات والتوثيق، المرسوم التشريعي رقم 
12 لعام 2016، ص258-260.

.	44 الجمهورية العربية السورية، مجلس الوزراء: الأمانة العامة، مجموعة القوانين والمراسيم الصادرة عام 2017، إعداد مديرية المعلومات والتوثيق، المرسوم التشريعي رقم 
33 لعام 2017، المادة 3، ص197-200.
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إنَّ الهــدف النهائــي لهــذا القانــون هــو دون شــك ليــس مــا أشــير إليــه بخصــوص )تكويــن الوثيقــة أو إعــادة إنتاجهــا( 
ــن وراء ذلــك 

ِ
بــل الهــدف الرئيــس مــن وراء هــذا القانــون هــو خَلْــق الوثيقــة العقاريــة وإنشــائها مــن العــدم، والغــرض م

هــو إيجــاد ســجلات جديــدة للملكيــة، تُســجل فيهــا الملكيــات العقاريــة وفــق إرادة النظــام الــذي قــام بتدميــر عــدد مــن 
مديريــات الســجل العقــاري وحــاول إحــراق بعضهــا، وهــذا يُعتبــر خطــوة تمهيديــة لإصــدار هــذا القانــون كــي يتمكــن من 
نهــب الملكيــات العقاريــة لعمــوم الشــعب الســوري خاصــة منهــم المعارضيــن والمهاجريــن أو المختفيــن قســرياً، 

ــن ثــمَّ تكويــن الوثيقــة العقاريــة وتســمية المالكيــن الجــدد حســب رغبتــه45 .
ِ
وم

كمــا أن القانــون ينــص فــي المــادة )8( منــه علــى إجــراءات صعبــة علــى المالكيــن لتقديــم الاعتراضــات حيــث يشــترط 
حضــور المعتــرض أو وكيلــه القانونــي بشــكل شــخصي، كمــا يمكــن للقاضــي أن يحكــم بشــأن الاعتــراض دون حضــور 

الأطــراف نهائيــاً. 

مثلمــا يُعــد نشــر القــرارات بالجريــدة الرســمية بمثابــة تبليــغ شــخصي للمالكيــن، ومــن المعــروف اســتحالة قيــام 
المالكيــن الأصلييــن بالاعتــراض علــى قــرارات تكويــن الوثيقــة العقاريــة، ومــن المســتحيل أن يطّلــع المهجــرون علــى 
مــا يُنشــر بالجريــدة الرســمية فــي دمشــق، ومــن المســتحيل أيضًــا حضورهــم لتقديــم الاســتئناف بســبب الملاحقــات 
الأمنيــة. وكعــادة النظــام فــي كل قانــون يتعلــق بالملكيــة العقاريــة فإننــا نجده يؤســس لتشــكيل لجنــة ذات صلاحيات 
مطلقــة فــي تحديــد الوثائــق التــي تتطلــب التكويــن تكــون تحــت وصايــة المديــر العــام للمصالــح العقاريــة. فــي حيــن لــم 
ينــص القانــون علــى الشــروط الواجبــة لكــي تعتبــر الوثيقــة تتطلــب ذلــك ثــم جــاءت التعليمــات التنفيذيــة للقانــون 33 
والتــي صــدرت بالقــرار /1/و/ تاريــخ 14/ آذار/ 2018 جــاءت هــذه التعليمــات أيضــاً خاليــة مــن تحديــد أيــة ضوابــط لذلــك. إن 
هــذه الصلاحيــات غيــر المقيــدة تمنــح شــيكاً علــى بيــاض للســلطة التنفيذيــة لتقــرر تكويــن مــا تشــاء مــن الوثائــق علــى 
هواهــا وللأهــداف غيــر البريئــة التــي تبغيهــا. إن هــذا القانــون وســيلة لتســهيل تزويــر مضاميــن الســجلات العقاريــة، 

وســلب الملكيــات. وهــو تبريــر لهــذه الإجــراءات المشــبوهة بإضفــاء الشــرعية القانونيــة عليهــا.

الفصل الخامس: قوانين ذات تأثيرات غير مباشرة على حقوق الملكية العقارية في سوريا 
بعد الحراك الشعبي في آذار/2011

يوجــد عــدد مــن القوانيــن التــي أقرهــا أو قــام بتشــريعها النظــام الســوري بعــد آذار/2011، كانــت تأثيراتهــا كبيــرةً جــداً 
فــي الشــأن العقــاري، ذلــك أن النظــام الســوري قــد ربــط الوثائــق والســجلات العقاريــة بهــذه القوانيــن بشــكل غيــر 
ــة التــي شــرعها الدســتور يصطــدم بخطــر  مباشــر، بهــدف جعــل كل معــارض سياســي يبحــث عــن حقوقــه العقاري
اعتقالــه بنــاءً علــى هــذه القوانيــن. ولعــل أبــرز القوانيــن التــي ظهــرت خــال هــذه المرحلــة وكان لهــا تأثيــر مباشــر علــى 

الملكيــات العقاريــة فــي ســوريا مــا يلــي:  

المبحث الأول: المرسوم التشريعي 40 لعام 2012 قانون إزالة مخالفات البناء:

يتضمــن القانــون أحكامــاً بإزالــة الأبنيــة المخالفــة بعــد تاريــخ صــدوره، مهمــا كان نوعهــا وموقعهــا وصفــة اســتثمارها 
أو اســتعمالها وذلــك بالهــدم، وترحــل الأنقــاض وتفــرض غرامــة ماليــة علــى كل مــن تثبــت مســؤوليته عــن المخالفــة 
ســواء كان )مالــكاً، أو حائــزاً، أو متعهــداً، أو مشــرفاً، أو دارســاً للبنــاء، أو قائمــاً بالتنفيــذ(. كمــا شــدد القانــون العقوبــة 
علــى مــن يقــوم بتقســيم الأرض وتشــييد أبنيــة غيــر مرخصــة عليهــا. واللافــت فــي هــذا القانــون أنــه يعتبــر “قانــون 

عقوبــات” لكثــرة أحــكام العقوبــات الــواردة فيــه46. 

.	45 انظر، المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2017، الجمهورية العربية السورية، مجلس الوزراء: الأمانة العامة، مجموعة القوانين والمراسيم الصادرة عام 2017، 
.	46     http://www.mola.gov.sy/mola/index.php/plans-and-laws-4/item/6189-3
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ــة  ــون يشــتمل علــى ثغــرات ومطبــات عــدة، فهــو مــن جهــة منفصــل عــن الواقــع، ومــن جهــة ثاني ــر أن هــذا القان غي
مســتحيل التطبيــق؛ ذلــك أنَّ معالجــة ظاهــرة مناطــق المخالفــات والســكن العشــوائي لا يمكــن أن تتــم بالهــدم، 
خاصــةً وأن نســبةً كبيــرةً قــد تصــل إلــى قرابــة 30 ٪ مــن المســاكن فــي ســوريا تقــع فــي مناطــق الســكن العشــوائي. 
وقــد حــاول القانــون التســتر بــأن النظــام ســيعمل علــى إعــادة تســوية المخالفــات القائمــة فــي مناطــق الســكن 
ن المســتحيلات 

ِ
العشــوائي بعــد أن يقــوم بتأهيلهــا وتســوية أوضــاع الملكيــات القائمــة عليهــا، غيــر أنّ هــذا الأمر يُعدُّ م

علــى الدولــة أو علــى أي شــخص، وهــذا لأســباب متعــددة أهمهــا اســتحالة تســوية أوضــاع الملكيــات المتشــابكة 
لأن بعــض العقــارات يتنــازع مئــات الأشــخاص علــى إثبــات ملكيــة الأســهم فيهــا، كمــا أن معظــم مســاكن الســكن 
 غيــر مســجلة، أو عائــدة لأمــاك الدولــة فكيــف ســيتمكنون مــن تســوية أوضــاع الملكيات 

ٍ
العشــوائي مبنيــةً علــى أراض

القائمــة عليهــا. كمــا يمكننــا القــول أنَّ هــذا القانــون ولــد ميتــاً، وطبقــه النظــام بطريقــة تمييزيــة واضحــة علــى أضعــف 
الشــرائح المجتمعيــة فــي الأريــاف فقــط، حيــث قــام بهــدم آلاف الأبنيــة المخالفــة فيهــا، ولــم يحــاول هــدم حجــراً واحــداً 

فــي المناطــق المواليــة لهــا. 

إضافــةً إلــى ذلــك يمكننــا أن نقــول إن هــذا القانــون بابــاً واســعاً للرشــاوى لأجــل تجنيــب المبانــي مــن الهــدم، وهــو أداة 
خطيــرة بيــد النظــام، لأنــه يســتطيع تطبيقــه بطريقــة تمييزيــة ووفــق مصلحتــه ومصلحــة المواليــن لــه. وممــا يســهل 
لــه هــدم مــا يشــاء مــن العقــارات هــو غيــاب كثيــر مــن المالكيــن بســبب القتــل، الاختفــاء، والتهجيــر. وهــو مــا يحــاول 

النظــام اســتغلاله بشــكل جيــد.

المبحث الثاني: تأثيرات قانون 19 لعام 2012 لمكافحة الإرهاب على الملكيات العقارية:

شــمل علــى مادتيــن تنصــان صراحــةً علــى مــا لــه شــأن بالمتعلقــات العقاريــة وهمــا المادتــان: )11( والمــادة )12( حيــث 
ــة لــكل مَــن  : »تحكــم المحكمــة بحكــم الإدانــة بمصــادرة الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقول نصــت المــادة )11( علــى أنَّ
يرتكــب إحــدى الجرائــم المتعلقــة بتمويــل الأعمــال الإرهابيــة أو ارتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
ــد  ــة إصــدار أوامــر تجمي ــون صلاحي ــب العــام أو مــن يفوضــه بموجــب المــادة مــن هــذا القان ــح النائ ــون«47  إن من القان
الأمــوال والمصــادرة يعتبــر تفويــض بمصــادرة عامــة للأمــوال وهــذا التفويــض يخالــف المــادة الخامســة عشــرة مــن 
دســتور 2012. 48 والتــي ورد فيهــا أن المصــادرة العامــة فــي الأمــوال ممنوعــة. ولا تنــزع الملكيــة الخاصــة إلا للمنفعــة 
ــرم.  ــي مب ــون. ولا تفــرض المصــادرة الخاصــة إلا بحكــم قضائ ــل تعويــض عــادل وفقــاً للقان العامــة بمرســوم ومقاب
فيمــا نصــت المــادة )12( مــن القانــون نفســه علــى أن المحكمــة: ».. تحكــم بحكــم الإدانــة بمصــادرة الأمــوال المنقولــة 
وغيــر المنقولــة وعائداتهــا والأشــياء التــي اســتخدمت أو كانــت معــدة لاســتخدامها فــي ارتــكاب الجريمــة..«49  وألزمــت 
القاضــي بالحكــم بمصــادرة الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة للمحكــوم. ويعتبــر هــذا الإلــزام تجــاوزاً علــى ســلطة 

القاضــي الــذي يُفتــرض أن يتمتــع بالحريــة والســلطة التقديريــة الكاملــة عنــد إصــداره الأحــكام. 

346 الــذي يطلــب مــن كافــة دوائــر المصالــح العقاريــة فــي  2019 صــدر التعميــم رقــم  فــي بدايــة تشــرين الأول/ 
المحافظــات إيــاء الاهتمــام بالأحــكام القطعيــة الخاصــة بالمصــادرة بنــاءً علــى قانــون الإرهــاب 19 لعــام 2012 وعــدم 
تأخيــر تنفيذهــا ونقــل الملكيــة مــن اســم المحكــوم عليهــم إلــى اســم الجمهوريــة العربيــة الســورية بمعنــى أنــه يكفــي 
أن يتهــم النظــام الســوري أي شــخص أو مجموعــة بتهــم دعــم الإرهــاب حتــى تتــم مصــادرة عقــاره أو ملكيتــه العقاريــة 
دون وجــه حــق، وهــي العمليــة التــي ســنرى أن النظــام كان يســتخدمها بشــكل موســع للاســتيلاء علــى أمــاك 

المعارضيــن مــن الشــعب الســوري.

.	47 انظر، “المرسوم التشريعي 40 لعام 2012 قانون إزالة مخالفات البناء”، مجلس الشعب الجمهورية العربية السورية،
.	48  http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5588&cat=4311
.	49 الجمهورية العربية السورية، مجلس الوزراء: الأمانة العامة، مجموعة القوانين والمراسيم الصادرة عام 2012، إعداد مديرية المعلومات والتوثيق، المرسوم التشريعي 

رقم 19 لعام 2012، المادة 11، ص719.
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 وصفــاً دقيقــاً منضبطــاً للفعــل 
ِ

ــق بمحاكمــة كل مَــن يرتكــب فعــاً إرهابيــاً لكنــه لــم يُعــط كمــا أن هــذا القانــون يتعلَّ
الإرهابــي، بــل جعــل التوصيــف فضفاضــاً مرنــاً بقولــه فــي المــادة الأولــى عنــد وضعــه للتعاريــف الخاصــة بالقانــون أنــه: 
»كل فعــل يهــدف إلــى إيجــاد حالــة مــن الذعــر بيــن النــاس أو الإخــال بالنظــام« كمــا أنَّ اســتحداث محكمــة مكافحــة 
الإرهــاب “وهــي محكمــة اســتثنائية” وهــي المختصــة بتنفيــذ هــذا القانــون يشــوبها عيــوب دســتورية وقانونيــة كثيــرة؛ 
ــة  ــل يكفــي الاتهــام ليكــون مطي ــة. ب ــر المحاكمــة العادل ــاً مــن معايي ــح المتهــم حــق الدفــاع ولا تراعــي أي لأنهــا لا تمن

لســلبه كل حقوقــه العينيــة والمدنيــة.    

المبحث الثالث: تداعيات القانون رقم 22 لعام 2012 إحداث محكمة للنظر في قضايا الإرهاب:

يعتبــر هــذا القانــون مــن أخطــر التشــريعات التــي صــدرت بعــد عــام مــن الثــورة الســورية ســنة 2011 حيــث تصنــف 
ــر مــن المحاكــم المختلطــة لأنهــا تضــم فــي تشــكيلتها قضــاة  هــذه المحكمــة ضمــن المحاكــم الاســتثنائية، وتعتب
مــن المدنييــن فــي رتبــة مستشــار رئيــس والعســكريين يعينــان باقتــراح مجلــس القضــاء الأعلــى50 . تطبــق هــذه 
المحكمــة القانــون رقــم 19 لعــام 2012 الــذي يتضمــن مــواد لا يمكــن أن ينجــو منهــا أحــد تســتهدفه هــذه المحكمــة، 
وذلــك بســبب نصوصــه العامــة والفضفاضــة حيــث نصــت فــي المــادة الرابعــة علــى أن يشــمل اختصــاص المحكمــة 
ــن هــذا القانــون فــي المادتيــن )11( و)12( أحكامــاً بتجميــد الأمــوال  جميــع الأشــخاص المدنييــن والعســكريين. ويتضمَّ
وبمصــادرة الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة للمحكوميــن، كمــا تصــدر هــذه المحكمــة الأحــكام الغيابيــة بدرجــة 

ــواع الاســتئناف أو إعــادة المحاكمــة. ــوع مــن أن قطعيــة ومبرمــة لا تقبــل أي ن

كمــا نصــت المــادة )6( علــى أنــه لا يوجــد فــي تشــكيل المحكمــة قضــاء إحالــة لأجــل اســتئناف قــرارات قضــاة التحقيــق 
ــي تعفــي المحكمــة مــن  ــون المــادة )7( الت ــن بيــن أخطــر مــواد هــذا القان

ِ
ــة، ونجــد م ــت المحاكمــة غيابي ــة كان فــي حال

التقييــد بالإجــراءات الأصوليــة -مــا عــدا الدفــاع- التــي تعتمدهــا المحاكــم العاديــة. وتعتبــر هــذه المحكمــة بديــاً أســوأ 
لمحكمــة أمــن الدولــة العليــا التــي ألغاهــا النظــام.51

إنَّ هــذا القانــون يخالــف المعاييــر الدوليــة التــي تنــص أنــه لا يجــوز إنشــاء هيئــات قضائيــة، لا تطبــق الإجــراءات القانونيــة 
المقــررة حســب الأصــول، والخاصــة بالتدابيــر القضائيــة، لتنتــزع الولايــة القضائيــة التــي تتمتــع بهــا المحاكــم العاديــة أو 
الهيئــات القضائيــة. وفــق المــادة الخامســة مــن المبــادئ الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة المعتمــدة 

بمؤتمــر الأمــم المتحــدة الســابع لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن لعــام 521985.  

المبحــث الرابــع: انعكاســات المرســوم 63 لعــام 2012 بمنــح صلاحيــات للضابطــة العدليــة لإيقــاع الحجــز 
الاحتياطــي علــى عقــارات المتهميــن بجرائــم الإرهــاب:

يعطــي هــذا المرســوم الحــق لســلطات الضابطــة العدليــة أثنــاء قيامهــا بالتحقيقــات بشــأن الجرائــم الواقعــة علــى 
أمــن الدولــة الداخلــي أو الخارجــي، والجرائــم الــواردة فــي القانــون رقــم )19( لعــام 2012، أن تطلــب خطيــاً إلــى وزيــر الماليــة 
اتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة اللازمــة علــى الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة العائــدة للمتهــم، كمــا أن للنيابــة العامــة، 

وقاضــي التحقيــق، أثنــاء نظــر الدعــوى، اتخــاذ هــذه الإجــراءات53.  

.	50 الجمهورية العربية السورية، مجلس الوزراء: الأمانة العامة، مجموعة القوانين والمراسيم الصادرة عام 2012، إعداد مديرية المعلومات والتوثيق، المرسوم التشريعي رقم 
22 لعام 2012، المادة 2 الفقرة )ب(، ص730.

.	51 الشبكة السورية لحقوق الإنسان، “ما لا يقل عن 10767 شخصاً لا يزالون يخضعون لمحكمة قضايا الإرهاب وقرابة 91 ألف قضية نظرت بها المحكمة و3970 حالة حجز 
على ممتلكات”، 15/ تشرين الأول/ 2020.

.	52 https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-indepen�  الأمم المتحدة، مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ،
 dence-judiciary

.	53 انظر، المرسوم مرسوم تشريعي رقم /63/ للعام 2012 سلطات الضابطة العدلية، مجلس الشعب الجمهورية العربية السورية، 
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=15740

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4304
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4304
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16218
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16218
https://snhr.org/arabic/?p=12765

https://snhr.org/arabic/?p=12765

https://snhr.org/arabic/?p=12765

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=15740
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أخطار هذا القانون على الملكية العقارية:

ل ســلطات الضابطــة العدليــة الاســتيلاء علــى أمــوال المعتقليــن أو المتهميــن بمجــرد توجيــه التهمــة بارتــكاب  يخــوَّ
ــأن تطلــب خطيــاً إلــى وزيــر  ــك ب ــة، )وهــي تهمــة فضفاضــة يمكــن توجيههــا لأي أحــد(. وذل ــم تمــس أمــن الدول جرائ
الماليــة اتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة اللازمــة علــى الأمــوال العائــدة للمتهــم أي إلقــاء الحجــز الاحتياطــي علــى العقــارات 

التــي يملكهــا المتهــم54.

كمــا منــح القانــون ســلطة اتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة لــكل مــن ممثلــي النيابــة العامــة، وقاضــي التحقيــق، أثنــاء 
نظــر الدعــوى، بمعنــى أنــه يحــق لهاتيــن الجهتيــن أن تلقــي )الحجــز الاحتياطــي( علــى عقــارات المتهــم بمجــرد بــدء 
التحقيــق معــه. وقبــل أن يحكــم عليــه بقــرار قضائــي! ويتضمــن هــذا القانــون مخالفــة قانونيــة خطيــرة لمبــدأ الفصــل 
بيــن وظيفتــي التحقيــق والحكــم. حيــث يعطــي لرجــال الشــرطة أو الأمــن وهمــا مــن موظفــي الضابطــة العدليــة: 
صلاحيــات توجيــه الأوامــر إلــى وزيــر الماليــة لإلقــاء الحجــز علــى عقــارات المتهــم أو المعتقــل قبــل أن يثبــت ارتكابــه 
أي فعــل جرمــي. هــذه الصلاحيــات تجعــل الأجهــزة الأمنيــة تتعســف باســتخدامها ممــا يــؤدي لانتهــاك حــق الملكيــة 

لجميــع المعتقليــن لديهــا. 

المبحــث الخامــس: تأثيــرات المرســوم التشــريعي 25 لعــام 2013 بخصــوص جــواز التبليــغ بالصحــف بســبب 
ظــروف اســتثنائية علــى المســألة العقاريــة.

يتضمــن هــذا المرســوم تعديــاً لقانــون أصــول المحاكمــات الســوري رقــم /84/1953 حيــث ســمح بالتبليــغ فــي إحــدى 
الصحــف اليوميــة فــي العاصمــة إضافــةً إلــى لوحــة إعلانــات المحكمــة وذلــك بســبب ظــروف الاســتثنائية التــي أصبحت 

تعيشــها ســوريا. كمــا نــص هــذا التعديــل أنــه يجــوز تأكيــد التبليــغ بواســطة الرســائل النصيــة والإلكترونيــة. 

ــة حيــث يعــد هــذا  ــات العقاري ــى الملكي ــر المباشــرة عل ــرات غي ــد مــن الثغــرات والتأثي ــون العدي وهــذا مــا يجعــل للقان
ــه يبــدو فــي ظاهــره تبســيطاً للإجــراءات وتيســيراً علــى المواطنيــن، وفــي حقيقتــه هــو  القانــون ســاحاً ذو حديــن لأن
ــن خــال الأحــكام القضائيــة بتثبيــت 

ِ
أداة تتيــح التحايــل علــى القانــون، حيــث إنــه يُســتخدم لســلب الملكيــات العقاريــة م

الشــراء إذ يســهّل  علــى المحتاليــن انتــزاع الحقــوق “والحصــول علــى أحــكام قضائيــة مبرمــة بطــرق مشــبوهة” حيــث  
يمكــن لأي شــخص أن يرفــع دعــوى أمــام المحاكــم المدنيــة  )لتثبيــت شــراء عقــار( ويقــوم بتبليــغ المالــك الحقيقــي عبــر 
الصحــف المحليــة أو بواســطة الرســائل النصيــة والإلكترونيــة، وبنــاءً علــى هــذا التبليــغ الشــكلي يســتطيع الحصــول 
علــى قــرار حكــم بنقــل ملكيــة هــذا العقــار. يتــم ذلــك بطريقــة قانونيــة وبســهولة ودون علــم المالــك الحقيقــي بالدعــوى 
أو مجرياتهــا. لأنَّــه لا يمكــن لــكل مواطــن أن يشــتري كل صبــاح ثــاث صحــف يوميــة، كمــا أنَّ نصــف الشــعب الســوري 
مشــرد مــا بيــن نــازح ولاجــئ، وغالبيتهــم العظمــى لا تتطلــع علــى الصحــف التابعــة للنظــام الســوري. كمــا تنــص 
الفقــرة الثانيــة مــن هــذا المرســوم علــى أنــه يجــوز تأكيــد التبليــغ بواســطة الرســائل النصيــة الإلكترونيــة وهــذا يعنــي أن 
تأكيــد التبليــغ بالرســائل الإلكترونيــة ليــس إلزاميــاً، بــل هــو جــوازي ويمكــن الاكتفــاء بالتبليــغ عبــر الصحــف. إن تبليــغ 
المذكــرات القضائيــة عبــر الصحــف أو بواســطة الرســائل النصيــة والإلكترونيــة التــي تشــمل: مذكــرة الدعــوى والإخطــار 
وســند التبليــغ والإخطــار التنفيــذي: يشــرعن التحايــل علــى القانــون نظــراً لخطــورة التبليــغ علــى مســار أيــة دعــوى ابتــداء 

 حقيقــي55.   
ٍ
مــن لحظــة إقامــة الدعــوى حتــى تســطير الإخطــار التنفيــذي، لأنهــا أداة لانتــزاع الحقــوق دون تبليــغ

.	54 للإشارة فإن موظفي الضابطة العدلية : حسب المادة 6  قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم تشريعي رقم )112( لعام 1950: هم المكلفون باستقصاء 
الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم، وقد اعتبرت محكمة النقض السورية أن رجال الأمن هم من موظفي الضابطة العدلية حيث ورد في قرار 

محكمة النقض السورية /رقم قرار 1992 / 2009 - أساس 2246 / أن اجهزة الامن هي من الاجهزة المساعدة للنائب العام. كما ورد في القرار 1928 / 1982 أساس 1783: 
ان رجال الامن السياسي يعتبرون من رجال الضابطة العدلية الذين خولهم القانون القيام بهذه الوظيفة. “ المصدر قاعدة 4095 مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - 

دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 42397”
.	55 يمكنُ أن نشير هنا بأن هذا المرسوم قاصر ولا يمكن تطبيق أحكامه في الظروف الحالية لجميع الدوائر الرسمية في سوريا خاصة لجهة إحداث دواوين خاصة بالتبليغ 

الإلكتروني في كافة العدليات في سوريا وفق ما ورد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون التي أصدرها وزير العدل في /29/9/2013/: “يُحدث في كل عدلية ديوان خاص 
بالتبليغ الالكتروني وعبر الرسائل النصية يزود بالبنى التحتية اللازمة من شبكات ومخدمات وحواسب وأداوات الاتصال وغيرها. وتعمل الوزارة على تأمين ربط دواوين 

التبليغ الالكتروني مع دليل الهاتف الخاص للمؤسسة العامة للاتصالات وشركات الهاتف المحمول، وعلى ربط هذه الدواوين مع أدلة البريد الالكتروني المعتمدة رسمياً: 
المؤسسة العامة للاتصالات، الجمعية العلمية السورية.” 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4275
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4275
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4275
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المبحث السادس: تعميم وزارة الداخلية رقم 1565 لعام 2015 

ويتضمــن إضافــة حالــة جديــدة إلــى الحــالات التــي تحتــاج إلــى موافقــة أمنيــة وهــي حالة بيــع العقــارات أو الفــراغ بالمنازل 
ــة رقــم )1565( لعــام 2015  ــم وزارة الداخلي ــى أنَّ تعمي ــر المنظمــة. إضافــةً إل والمحــالّ فــي المناطــق المنظمــة وغي
ــة بيــع  ــة هــي “حال المتضمــن إضافــة حالــة جديــدة إلــى الحــالات التــي تحتــاج إلــى موافقــة أمنيــة مُســبقة وهــذه الحال
ــن قبــل 

ِ
العقــارات أو الفــراغ /منــازل - محــالّ/ فــي المناطــق )المنظمــة وغيــر المنظمــة(” وتمنــح الموافقــة الأمنيــة م

ــن قبــل فــروع الأمــن السياســي بالنســبة لبقيــة 
ِ
مكتــب الأمــن الوطنــي بالنســبة لمحافظتــي دمشــق وريفهــا، وم

ــه فــي حــال عــدم منــح الموافقــة الأمنيــة، يمكــن لموظــف الماليــة المســؤول إبــاغ  المحافظــات. ونــصَّ التعميــم أنَّ
صاحــب العلاقــة بضــرورة تســوية وضعــه أصــولًا عــن طريــق مكتــب الأمــن الوطنــي. 

وإن أحــد أهــم العيــوب والمآخــذ علــى هــذا التعميــم، هــو اســتحالة الحصــول علــى هــذه الموافقــة الأمنيــة المطلوبــة إذا 
ــا يــؤدي لإعاقــة عمليــات البيــع  كان الشــخص معارضــاً أو مطلوبــاً لإحــدى الجهــات الأمنيــة أو للخدمــة الإلزاميــة، ممَّ
والشــراء للعقــارات. حيــث تحكــم الفــروع الأمنيــة بمنــح الموافقــات دون أن يعــرف صاحــب العلاقــة ســببه رفــض 

منحــه الموافقــة، ومــا هــي المعاييــر التــي تعتمدهــا هــذه الجهــات. 

كمــا ورد تعميــم آخــر مــن وزيــر العــدل برقــم 30 صــدر بتاريــخ 15/ 
أيلــول/ 2021 يقضــي بضــرورة التأكيــد علــى القضــاة فــي ســوريا 
علــى إلزاميــة الحصــول علــى الموافقــة الأمنيــة مــن الجهــات 
نقــل  لأجــل  الوكالــة  معامــات  فــي  المضــي  قبــل  المخولــة 
الملكيــات أو الأمــوال، بــل واعتبــر هــذا التعميــم الوثيقــة الخاصــة 
بالموافقــة الأمنيــة مــن الوثائــق التــي يتــم إبرازهــا ابتــداءً كمرفــق 

ــة. ــى الوكال أساســي مــن مرفقــات الحصــول عل

ــة التملــك وهــو يخالــف  إنَّ اشــتراط هــذه الموافقــات الأمنيــة لإجــراء التصرفــات العقاريــة هــو قيــد صريــح علــى حري
ــن خــال هــذه 

ِ
م براءتهــم  إثبــات  المواطنيــن مُتهميــن وعليهــم  أنّ جميــع  الأولــى: لأنَّــه يعتبــر  الدســتور لجهتيــن 

ــى يــدان بحكــم قضائــي مُبــرم، والجهــة الثانيــة  الموافقــة، بينمــا ينــص الدســتور فــي المــادة )51( أنّ كلّ متهــم بــريء حتَّ
ــه الدســتور الــذي يحمــي حــق الملكيــة. كمــا أنّ هــذا  هــي حرمــان المالــك مــن التصــرف بأملاكــه خلافــاً لمــا ينــص علي
التعميــم يــؤدي لتعطيــل تنفيــذ الأحــكام القضائيــة الخاصــة ببيــع العقــارات ممــا يعتبــر تدخــاً مــن الســلطة التنفيذيــة 
فــي عمــل الســلطة القضائيــة خلافــاً لمبــدأ فصــل الســلطات. ويفتــح هــذا التعميــم أبــواب الارتــزاق والابتــزاز المــادي 

مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة أو المرتبطيــن بهــا مــن السماســرة وغيرهــم.

المبحــث الســابع: قــراءة فــي القانــون رقــم /35/ لعــام 2017 القاضــي بتعديــل قانــون خدمــة العلــم الصــادر 
بالمرســوم التشــريعي رقــم /30/ لعــام 2007:

يتضمــن هــذا التعديــل إلــزام المكلــف الــذي يتجــاوز عمــر الســن المحــددة للتكليــف بالخدمــة الإلزاميــة ولــم يؤدهــا: 
بدفــع بــدل فــوات الخدمــة مبلغــاً وقــدره ثمانيــة آلاف دولار أمريكــي. ويســدد البــدل كامــاً ولا يخفــض فــي حــال وجــود 
مــدد مــن الخدمــة الإلزاميــة مــؤداة ســابقاً. ويلقــى الحجــز الاحتياطــي علــى الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة للمكلفيــن 
بالدفــع الذيــن امتنعــوا عــن تســديد بــدل فــوات الخدمــة ضمــن المهلــة المحــددة بقــرار يصــدر عــن وزيــر الماليــة. يبــدو 
جليــاً مــن صيغــة هــذا القانــون أن الغــرض مــن هــذا القانــون ابتــزاز الشــاب الســوري وإجبــاره علــى تأديــة الخدمــة مــع 
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أن معظــم الشــباب الســوريين عاجــزون عــن تســديد هــذا المبلــغ الخيالــي. كمــا أنــه لا يمكــن أن نتخطــى غايــة النظــام 
مــن هــذا المرســوم وهــي جنــي مزيــد مــن الأمــوال مــن المواطنيــن الســوريين الذيــن يعانــون أشــد حــالات الفقــر، 
وتخصيــص هــذه المبالــغ لدعــم الجيــش وشــراء الأســلحة التــي يرتكــب مــن خلالهــا العديــد مــن الانتهــاكات بحــق 
الشــعب الســوري. كمــا يفــرض القانــون انتهــاكاً وتهديــداً بمصــادرة الأمــوال العقاريــة، مــا يجعلــه مــن بيــن القوانيــن 

التــي تهــدد اســتقرار الملكيــة العقاريــة فــي ســوريا.

المبحث الثامن: قراءة في القانون رقم 1 لعام 2018 القاضي بإنشاء حرم حول “نبع الفيجة”:

يتضمــن هــذا القانــون إنشــاء حرميــن علــى طــول نفقــي جــر الميــاه مــن نبــع الفيجــة إلــى دمشــق. ومــع أن هــذا القانــون 
يعتبــر مــن فئــة قوانيــن حمايــة البيئــة إلا أنــه يمثــل تهديــداً خطيــراً للملكيــة العقاريــة مــن جوانــب عــدة، حيــث ينــص 
القانــون علــى إنشــاء حرميــن علــى طــول نفقــي جــر الميــاه مــن نبــع الفيجــة إلــى دمشــق. والمقصــود بالحــرم” الأرض 
الواقعــة حــول المصــدر المائــي التــي تتيــح الوصــول إليــه لأجــل صيانتــه، وتقضــي المــادة )3( باســتملاك العقــارات 
وأجــزاء العقــارات الواقعــة ضمــن الحــرم المباشــر. كمــا ينــص القانــون علــى المنــع المطلــق للقيــام بــأي مــن الأعمــال 
التاليــة فــي الحــرم المباشــر لنبــع الفيجــة ونفقــي جــر الميــاه: بنــاء أي منشــأة صناعيــة، أو ســكنية، أو ســياحية، أو إقامــة 
ــل  ــار، أو ردم الحفــر ونقــل الأحجــار أو الأتربــة أو إحــداث مقالــع فيهــا. وهــذا مــا يمثّ أيــة تمديــدات، أو خزانــات، أو حفــر آب
ــن تطبيــق القانــون بأثــر رجعــي ويعتبــر أن أيَّ ترخيــص ســابق  شــكلًا مــن أشــكال الانتهــاك القانونــي؛ لأنهــا تتضمَّ

ممنــوح مــن أيــة جهــة رســمية هــو ترخيــص باطــل، ولا يرتــب أي حــق بالتعويــض. 

ل صاحبــه الاســتئثار بســلطة الاســتعمال والاســتغلال  كمــا يســلب هــذا القانــون المالــك حقــه بالملكيــة الــذي يخــوِّ
والتصــرف، وهــو الحــق الممنــوح للمالــك بموجــب المــادة رقــم )768( مــن القانــون المدنــي، والتــي تنص علــى أن “لمالك 
الشــيء وحــده فــي حــدود القانــون حــق اســتعماله واســتغلاله والتصــرف فيــه”. مــن خــال اســتملاك مســاحات كبيــرة 
ومنشــآت ســياحية مرخصــة ورغــم أن هــذا القانــون يتضمــن الاســتملاك لقــاء تعويــض إنمــا التعويضــات الناجمــة عن 
الاســتملاك والتــي تقدرهــا اللجــان الاســتهلاكية فــي العــادة: لا تمثــل القيمــة الحقيقيــة للعقــار المســتملك ويلحــق 
بالمالكيــن دومــاً الغبــن الفاحــش عنــد تســديد بــدلات الاســتملاك. وبمــا أنَّ هــذا القانــون قــد عــدّل المخططــات 
التنظيميــة المعتمــدة ســابقاً لمناطــق ديــر مقــرن وعيــن الفيجــة، وألغــى مناطــق ســكنية كاملــة واقعــة ضمــن 
المنطقــة التــي أســماها “الحــرم المباشــر”: فــإن ذلــك ســيؤدي بالنتيجــة إلــى هــدم وجــرف جميــع المنشــآت والمســاكن 

الواقعــة ضمــن هــذه المســاحة. ويعتبــر هــذا أخطــر انتهــاك لحقــوق الملكيــة العقاريــة فــي هــذه المنطقــة56. 

المبحــث التاســع: تداعيــات القانــون رقــم /3/ لعــام 2018 الخــاص بإزالــة أنقــاض الأبنيــة المتضــررة بســبب 
خضوعهــا للقوانيــن التــي تقضــي بهدمهــا.

يأتــي هــذا القانــون ضمــن ســياق منظومــة القوانيــن التــي تمهــد للســطو علــى الحقــوق العقاريــة ويعتبــر قانــون إزالــة 
الأنقــاض إحــدى البوابــات المؤديــة لتطبيــق القانــون رقــم )10( لعــام 2018، بحيــث تهــدم المحافظــة أي منطقــة عقارية 
ســواء كانــت ســليمة أم متضــررة، وذلــك بمجــرد أن يصــدر المحافــظ قــراراً بتشــميلها بأحــكام هــذا القانــون )وفــق مــا 
تنــص عليــه المــادة 2(، وبعــد أن تُــزال الأنقــاض وتصبــح المنطقــة أرضــاً خاليــةً لا معالــم لهــا، يأتــي دور القانــون رقــم 
)10( الــذي يُنشــئ مناطــق تنظيميــة، بهــدف ســلب الملكيــة مــن أصحابهــا تحقيقــاً لتغييــر التركيبــة الســكانية، وفــي 

النهايــة تنتقــل ملكيــة جميــع العقــارات إلــى اســم الشــخصية الاعتباريــة الجديــدة وهــي )المنطقــة التنظيميــة(.  

.	56 http://www.parliament.gov.sy/arabic/index. ،انظر، القانون رقم /1/ لعام 2018 القاضي بإنشاء حرم حول “نبع الفيجة”، مجلس الشعب الجمهورية العربية السورية
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إنَّ لجنــة “لجنــة التوصيــف والتثبــت” التــي نــص عليهــا القانــون تتشــكل في الأغلبيــة لصالح الوحدة الإداريــة )المحافظ( 
فهــي تتكــون مــن ســبعة أعضــاء، يُســمي المحافــظ خمســة منهــم، بالإضافــة إلــى اثنيــن مــن أصحــاب العقــارات 
والحقــوق، ممــا يعنــي أن القــرارات التــي تتخذهــا ســتحقق مصلحــة الحكومــة ولــن تراعــي مصالــح أصحــاب العقــارات. 
كمــا أن ســماح القانــون للوحــدة الإداريــة بالتعاقــد مــع الشــركات العامــة أو الخاصــة المؤهلــة لإزالــة الأنقــاض ونقلهــا 

وتدويرهــا. ممــا يتيــح لأتبــاع النظــام وكذلــك للشــركات الأجنبيــة التحكــم بموضــوع الهــدم وتدويــر الأنقــاض. 

إضافــةً إلــى ذلــك فــإن الإجــراءات الســريعة والمهــل القصيــرة الــواردة بالقانــون لا تســمح للمالكيــن باتخــاذ أي إجــراء 
لحمايــة الملكيــة، ولا تتيــح لهــم تقديــم المســتندات المؤيــدة للحقــوق المنصــوص عليهــا بالقانــون، نظــراً لغيــاب كثيــر 
مــن المالكيــن بســبب التشــريد والقتــل والاختفــاء. فــي النتيجــة، يمكننــا القــول إنَّ إزالــة الأنقــاض تمحــو آثــار العقــارات 
وأماكنهــا، مــا يــؤدي إلــى ضيــاع أدلــة إثبــات ملكيــة المســاكن فــي حالــة فقــدان المالــك ســندات الملكيــة والضــرر الأكبــر 
هــو الــذي ســيلحق بمالكــي البيــوت فــي المبانــي المملوكــة علــى الشــيوع أو المبنيــة فــي مناطــق الســكن العشــوائي، 
إضافــةً إلــى الذيــن تملكــوا منازلهــم بموجــب عقــود عاديــة غيــر موثقــة أو بموجــب وكالات لــدى الكاتــب بالعــدل أو 
قــرارات أحــكام لــم تســجل فــي الســجل العقــاري، حيــث ســتضيع حقوقهــم بعــد أن تــزال بقايــا البيــوت المدمــرة حيــن 

تضيــع معالــم الأحيــاء والأزقــة57.

المبحث العاشر: قراءة في القانون رقم/6/ لعام 2018 قانون الحراج:

صــدر القانــون رقــم )6( الخــاص بالحــراج بتاريــخ 4/ آذار/ 2018، وهــو القانــون الرابــع لحماية الحراج في ســوريا، ويتضمن 
هــذا القانــون ثغــرات ومخاطــر على العقــارات الحراجية منها: 

	1 نــصَّ القانــون علــى عقوبــات كثيــرة بحــق مــن يعتــدي علــى الملكيــات الحراجيــة، لكــن الملاحــظ أن معظــم .
العقوبــات الــواردة بهــذا القانــون قــد تــم تخفيفهــا بالمقارنــة مــع القوانيــن الســابقة، كمــا أُلغيــت عقوبــة 

الســجن المؤبــد لمــن يضــرم النــار بالحــراج.

	2 ســمحت المــادة )47( بإجــراء مبادلــة بيــن الحــراج الخاصــة أو الأمــاك الخاصــة مــن جهــة، وبيــن حــراج .
الدولــة وأمــاك الدولــة الخاصــة فــي حــالات عــدة، وذلــك بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى اقتــراح الوزيــر، 
وتعتبــر هــذه المــادة ثغــرة خطيــرة تهــدد بنقــل ملكيــة العقــارات الحراجيــة مــن أمــاك الدولــة إلــى الأمــاك 

الخاصــة بمجــرد اقتــراح الوزيــر.

	3 تنــص المــادة )15( منــه علــى أنــه: “تحــدد أســس وشــروط إضــرام واســتخدام النــار وصنــع الفحــم ضمــن .
الحــراج وجوارهــا بقــرار مــن الوزيــر”، وهــو مــا يفتــح المجــال لشــرعنة إشــعال النــار بالحــراج، والتســبب 
حــرق  بعــد  الحراجيــة  العقــارات  مــن  علــى مســاحات  تمهيــدًا للاســتيلاء  المتعمــدة  الحرائــق  بإضــرام 

أشــجارها. كمــا يحــدث مــراراً وتكــراراً.

	4 تنــص المــادة )14( منــه علــى أن: “حــراج الدولــة ثــروة وطنيــة يجــب حمايتهــا وتنميتهــا”، بينمــا كان ينــص .
القانــون الســابق الخــاص بالحــراج لعــام 2007 علــى أن: “حــراج الدولــة ثــروة وطنيــة لا يجــوز التصــرف بهــا، أو 
تقليــص رقعتهــا مــن قبــل أي جهــة كانــت”، ممــا يعنــي أن القانــون الجديــد أغفــل المنــع المطلــق للتصــرف 
بالحــراج، وســمح بإمكانيــة التصــرف بهــا، يبــدو هــذا القانــون فــي ظاهــره متشــدداً لجهــة حمايــة العقــارات 
الحراجيــة لكنــه فــي الحقيقــة وخلافــاً للقوانيــن الســابقة قــد خفــف العقوبــات علــى مــن يعتــدي علــى هــذه 
العقــارات وســمح بطريقــة غيــر مباشــرة بإمكانيــة التصــرف بأغلــى الثــروات الوطنيــة المصنفــة كأمــاك 

للدولــة وهــي الثــروة الحراجيــة.

.	57 http://www.mola.gov.sy/mola/ ،2018 انظر، القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة، وزارة الادارة المحلية الجمهورية العربية السورية، 15 شباط
index.php/2018-04-19-13-25-39/item/6312-3-2018

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=19310
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=19310
http://www.mola.gov.sy/mola/index.php/2018-04-19-13-25-39/item/6312-3-2018
http://www.mola.gov.sy/mola/index.php/2018-04-19-13-25-39/item/6312-3-2018
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المبحــث الحــادي عشــر: تأثيــرات قانــون رقــم 31 لعــام 2018 الناظــم لعمــل وزارة الأوقــاف علــى الملكيــات 
العقاريــة.

يُعــد أحــد القوانيــن العقاريــة الإشــكالية التــي تتعلــق بالأمــاك العقاريــة الوقفيــة، أصــدرت الحكومــة هــذا القانــون 
بأهــداف معلنــة هــي تطويــر أداء وزارة الأوقــاف، لكــن إحــدى الغايــات الحقيقيــة والخفيــة، هــي التحايــل علــى مبــدأ حظــر 
بيــع العقــارات الوقفيــة أو التصــرف بهــا، وهــو المبــدأ المقــرر بنــص المــادة )59( منــه. حيــث يُتيــح القانــون التلاعــب 
بالملكيــات العقاريــة للأوقــاف، وهــدم “مبــدأ حظــر البيــع والتصــرف بالأمــوال الوقفيــة”، مــن خــال تشــكيل مجلــس 
ــة ومنهــا الإســهام بأمــوال  ــرة للتصــرف بالأمــوال والعقــارات الوقفي ــات كبي ــيَ صلاحي

ِ
ــذي أُعْط الأوقــاف المركــزي ال

الأوقــاف فــي عمليــات البنــوك الإســامية المعتمــدة وشــركات التأميــن الإســامي، وتُعتبــر هــذه الصلاحيــات تحايــاً 
للتلاعــب بهــذه الملكيــات العقاريــة الوقفيــة، إذ يســتطيع مجلــس الأوقــاف المركــزي أن يقــدم هــذه العقــارات 
كإســهام بالبنــوك وشــركات التأميــن، ويرهــن العقــارات الوقفيــة لهــذه البنــوك والشــركات، وقــد يــؤدي ذلــك فــي حالات 
الخســارة إلــى بيعهــا بالمــزاد العلنــي، ونقــل ملكيتهــا للبنــوك وشــركات التأميــن عنــد الخســارة أو الإفــاس. ومــن 
صلاحيــات هــذا المجلــس اســتبدال عقــارات الأوقــاف بعقــارات أخــرى، بمــا فيهــا بعــض الجوامــع والمســاجد والمقابــر 
القديمــة، وهــذه الصلاحيــات قــد تــؤدي للتحايــل واســتبدالها بعقــارات أخــرى زهيــدة القيمــة. وكذلــك صلاحيــات قبــول 

التحكيــم حــول الدعــاوى العقاريــة. وهــي بــاب مــن أبــواب التفريــط بالعقــارات الوقفيــة.

ر  إضافــةً إلــى منــح القانــون وزارة الأوقــاف صلاحيــة اســتبدال عقــار بعقــار آخــر فــي حــالات التجــاوز، وفــي حــال تعــذُّ
الاســتبدال يجــوز الاســتبدال بالمبالــغ النقديــة، وهــذه المــادة تُبيــح بيــع العقــارات الباهظــة الأثمــان التــي تملكهــا 

الأوقــاف فــي ســوريا، وتهــدم “مبــدأ حظــر البيــع والتصــرف بالأمــوال الوقفيــة”58. 

المبحث الثاني عشر: تأثير القانون الخاص بضريبة البيوع العقارية /15/ لعام 2021:

أصــدر النظــام الســوري هــذا القانــون بتاريــخ 29/ آذار/ 2021 كونــه قانونــاً جديــداً خاصــاً بضريبــة البيــوع العقاريــة، كانــت 
الغايــة مــن إصــدار هــذا القانــون هــي زيــادة الحصيلــة الضريبيــة مــن بيــع وشــراء العقــارات أو مــن عمليــات الهبــة أو 
الوصيــة الواجبــة التــي تجــري علــى العقــارات، وكل هــذه المعامــات والعقــود ســتؤدي إلــى رفــد خزينــة الدولــة بمبالــغ 
خياليــة بســبب تغييــر أســاس الضريبــة مــن القيمــة التخمينيــة المثبتــة بدوائــر الماليــة إلــى القيمــة الرائجــة وبهــذا تزيــد 
الضرائــب التــي تحصلهــا الحكومــة عشــرات الأضعــاف عــن الحالــة الســابقة. ومــن أهــم الثغــرات فــي هــذا القانــون: 
ــاه  ــا إلــى مــا ذكرن ــه قانــون يتعــارض مــع الدســتور الــذي وضعــه النظــام الســوري بنفســه ســنة 2012، وهــذا يحيلن أن
ســابقاً مــن تداخــل الســلطات وســيطرة النظــام عليهــا فــي المجمــل. لأنــه يحظــر علــى المحاكــم إصــدار الأحــكام 
ــغ  ــة تشــعر بتســديد مبل ــر المالي ــم وثيقــة مــن الدوائ ــة أو حــق الإيجــار إلا بعــد تقدي ــوع العقاري المتعلقــة بتثبيــت البي
الضريبــة المتوجبــة. فهــذا الحظــر هــو انتهــاك خطيــر لمبــدأ اســتقلالية الســلطة القضائيــة لأنــه يتدخــل فــي عملهــا 
ويهــدم )المبــدأ الدســتوري لفصــل الســلطات(، لأن القاضــي ســيمتنع عــن تحقيــق العدالــة وتثبيــت الحقــوق العقارية 

للمتخاصميــن بموجــب قانــون ظالــم.

 كمــا يفــرض هــذا القانــون ضرائــب باهظــة علــى المالــك الــذي يرغــب بإجــراء أي عقــد علــى عقــاره ممــا يمنعــه مــن إتمــام 
البيــع أو أي تصــرف آخــر خوفــاً مــن نســبة الضرائــب المرتفعــة التــي تنتظــره. كمــا أنــه يزيــد مــن الأعبــاء الماليــة علــى 
الأفــراد الذيــن يضطــرون لبيــع عقاراتهــم بســبب الفقــر ولتســديد ديونهــم وتأميــن ضروريــات الحيــاة، وســيزيد مــن 

جنــون أســعار العقــارات ويفاقــم أزمــة الســكن فــي ســوريا.

.	58 انظر، القانون 31 لعام 2018 الناظم لعمل وزارة الأوقاف، بوابة الحكومة الإلكترونية السورية، 

https://egov.sy/law/ar/280/0/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%B1%D9%82%D9%85+31+%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+2018+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85+%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81.html
https://egov.sy/law/ar/280/0/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%B1%D9%82%D9%85+31+%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+2018+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85+%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81.html
https://egov.sy/law/ar/280/0/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%B1%D9%82%D9%85+31+%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+2018+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85+%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81.html
https://www.sana.sy/?p=1347631
https://www.sana.sy/?p=1347631
https://egov.sy/law/ar/280/0/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%B1%D9%82%D9%85+31+%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+2018+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85+%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81.html
https://egov.sy/law/ar/280/0/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%B1%D9%82%D9%85+31+%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+2018+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85+%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81.html
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إنَّ تشــكيل لجــان لتغييــر القيمــة التخمينيــة الســابقة وتحديــد القيمــة الجديــدة الرائجــة للمتــر المربــع الواحــد مــن كل 
ــط  ــة لهــذه اللجــان كــي تحــدد القيمــة دون وجــود حــد أو ضواب ــه يعطــي الحري ــم لأن عقــار فــي ســوريا. هــو إجــراء ظال
وســيكون التحديــد وفــق مصلحــة وزارة الماليــة. كمــا أن تحديــد معــدلات ضريبــة البيــوع علــى العقــارات التــي تــؤول 
هبــة أو بموجــب الوصيــة الواجبــة بمعــدل )%15( مــن المعــدلات علــى البيــوع العاديــة يتضمــن ظلمــاً كبيــراً للوالديــن 
الذيــن يريــدان هبــة عقــار لأولادهمــا مــع أن الهبــة لا تعتبــر صفقــة ولا تتضمــن دفــع الثمــن وكذلــك علــى العقــار الــذي 

ينتقــل بموجــب الوصيــة الواجبــة مــن الجــد إلــى الحفيــد اليتيــم.

 كمــا أن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 28 لعــام 2021 والــذي يقضــي بإيــداع مبلــغ 5.000.000 ليــرة ســورية فــي أحــد 
المصــارف الرســمية لعمليــات بيــع العقــارات وتجميــد نصــف مليــون مــدة ثلاثــة أشــهر.

وفــي آذار 2021 أصــدرت رئاســة مجلــس الــوزراء القــرار رقــم )28( الــذي يقضــي بالتــزام الجهــات العامــة المخولــة قانونــاً 
بمســك ســجلات ملكيــة العقــارات والكاتــب بالعــدل بعــدم توثيــق عقــود البيــع أو الــوكالات المتضمنــة بيعــاً منجــزاً 
وغيــر قابــل للعــزل قبــل إرفــاق مــا يشــعر بتســديد الثمــن أو جــزء منــه فــي الحســاب المصرفــي للمالــك أو خلفــه 
العــام أو الخــاص أو مــن ينــوب عنــه قانونــاً. ويتوجــب دفــع مبلــغ لا يقــل عــن 5 ملاييــن ليــرة ســورية عبــر القنــوات 
المصرفيــة لعمليــات بيــع العقــارات الســكنية والتجاريــة والمركبــات ودفــع مبلــغ لا يقــل عــن 1 مليــون ليــرة ســورية عبر 
القنــوات المصرفيــة لعمليــات بيــع وشــراء الأراضــي. كمــا أوجــب تجميــد مبلــغ 500 ألــف ليــرة ســورية فــي الحســابات 
المســتخدمة لعمليــات البيــوع آنفــة الذكــر للعقــارات الســكنية والتجاريــة والأراضــي والمركبــات مــدة ثلاثــة أشــهر علــى 

الأقــل. 

إنَّ لــكل مــا ســبق تأثيــر كبيــر القــرار علــى معامــات العقــارات: فــا شــك فــي أن هــذا القــرار المجحــف ســيؤثر علــى كافــة 
ــن معظــم 

ِ
أنــواع العقــود العقاريــة وســيمتنع النــاس عــن تســجيل عقودهــم أو توثيقهــا. كمــا أنّ غايــة النظــام م

القوانيــن التــي يصدرهــا هــي جنــي المزيــد مــن الأمــوال واســتغلال المواطنيــن الذيــن يحتاجــون لإجــراء عقــود البيــع. 

تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى أن معظــم القوانيــن التــي أصدرهــا النظــام الســوري كانــت لغايــة 
ــد عــودة  ــر قــدر ممكــن مــن ممتلكاتهــم، وتعقي ــه، ونهــب أكب ــر ضــرر ممكــن بالمعارضيــن ل أساســية هــي إلحــاق أكب

النازحيــن واللاجئيــن.

الفصل السادس: الأدوات التي اتبعها النظام السوري للسيطرة على الأراضي والممتلكات 
العقارية:

 اســتخدم النظــام الســوري أدوات عــدة إلــى جانــب القوانيــن والتشــريعات التــي وضعهــا بهــدف الســيطرة علــى 
الأراضــي والممتلــكات العقاريــة، ومــن أبــرز هــذه الأســاليب:
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المبحث الأول: استغلال النظام للدمار واسع النطاق.

خلَّفــت عمليــات القصــف الكثيفــة التــي قــام بهــا النظــام الســوري وحليفــه الروســي دمــاراً فظيعــاً فــي العديــد مــن 
الأحيــاء الســكنية، عبــر اســتخدام مختلــف أنــواع الأســلحة، وقــد وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان اســتخدام 
أبــرز أنــواع الأســلحة المســتخدمة بمــا فيهــا البراميــل المتفجــرة، ويكفــي الإشــارة إلــى أن النظــام الســوري قــد أســقط 
علــى ســوريا قرابــة 82000 برميــل متفجــر لتصــور حجــم الدمــار الــذي خلفتــه، وهــذا مجــرد نــوع واحــد مــن الأســلحة، وقــد 
وثَّقنــا الدمــار الكثيــف فــي العديــد مــن التقاريــر التــي أصدرناهــا بالاســتعانة بصــور الأقمــار الصناعيــة قبــل الهجمــات 

وبعدهــا.

ــار  ــه، لإجب ــر كان هدفــاً بحــد ذات ــن المناطــق التــي هاجمهــا النظــام الســوري أنَّ التدمي
ِ
ــا فــي العشــرات م ــن لن لقــد تبيَّ

الأهالــي علــى الرحيــل، ولإحــداث أكبــر دمــار ممكــن59، ومــن ثــم نهــب المناطــق المدمــرة والمشــرد أهلهــا عبــر القوانيــن 
التــي أصدرهــا.

المبحث الثاني: تأثير إشكالية الوثائق المدنية الناقصة على المسألة العقارية.

منــع النظــام الســوري مئــات آلاف المعارضيــن مــن الحصــول علــى أبســط حقوقهــم التــي تكفلهــا لهــم القوانيــن 
المحليــة والدوليــة، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى أوراقهــم الثبوتيــة، كمــا أنــه اشــترط حضورهــم الشــخصي، وهــم 
مشــردون داخــل أو خــارج ســوريا، ويخشــون فــي حــال عودتهــم أن يتــم اعتقالهــم وتعذيبهــم، )يمكــن الحصــول عليهــا 
عبــر دفــع رشــاوي بمبالــغ طائلــة(، وهــذا مــا أدى إلــى خلــق معضلتيــن أساســيتين: الأولــى تتمثــل فــي تغييــب حقــوق 
جيــل كامــل مــن المعارضيــن الذيــن قــام النظــام بتشــريدهم أو قتلهــم أو إخفائهــم قســرياً، وجيــل ثانــي ولــد أثنــاء 
الصــراع المســلح فــي المناطــق التــي كانــت خاضعــة للمعارضــة ولــم يتــم تســجيل الغالبيــة العظمــى منهــم أو 

منحهــم الهويــات الشــخصية. 

وبهــذا الشــكل يقــوم النظــام بالاســتيلاء علــى العقــارات والمناطــق التــي كانــت مأهولــة بالســكان بغــض النظــر عــن 
حقوقهــم، وذلــك بالتحجــج بعــدم وجــود الوثائــق الثبوتيــة التــي تؤكــد أنهــم مواليــد ومواطنيــن ســوريين. واســتناداً 
ــن وثائــق إثبــات الشــخصية يشــكل جــزءاً مــن المشــكلة العقاريــة فــي ســوريا والتــي 

ِ
ــأنّ الحرمــان م إلــى ذلــك نؤكــد ب

ســتتعقد أكثــر مســتقبلًا، لأن ذلــك يحــرم الشــخص مــن إجــراء أي تصــرف قانونــي بخصــوص العقــارات التــي يملكهــا 
أو التــي ســيبيعها أو يشــتريها أو العقــارات التــي يســتحقها عــن طريــق الإرث.

المبحث الثالث: حرمان الكرد من الجنسية السورية وانعكاس ذلك على حقهم في التملك العقاري.

قــام النظــام الســوري فيمــا يســمى بإحصــاء عــام 1962 وبنــاء علــى المرســوم )93/1962( وهــو تشــريع تمييــزي وفريــد 
ــوم واحــد فقــط، وهــذا مقصــود  ــى إجــراء إحصــاء عــام للســكان فــي محافظــة الحســكة فــي ي مــن نوعــه وينــص عل
لوضــع النتيجــة التــي يريدهــا، لأنــه يســتحيل إجــراء إحصــاء فــي يــوم واحــد، لكــن يمكننــا القــول إنَّ هــذا المرســوم أدى 
ــن أهالــي الحســكة مــن الجنســية الســورية التــي يســتحقونها بدعــاوي مختلفــة وتســجيلهم 

ِ
إلــى حرمــان عــدد كبيــر م

ضمــن خانــة مكتومــي القيــد، وتــمَّ ترحيــل عــدد كبيــر مــن المواطنيــن الســوريين الكــرد فــي عــام )1973( بنــاءً علــى التصــور 
القومــي لحــزب البعــث الــذي أقصــى مخالفيــه خاصــة ضمــن منطقــة الحســكة، فــي اســتهداف واضــح للقوميــة 

الكرديــة، وقــام بنهــب أراضــي العائــات الكرديــة، ونقــل ملكيتهــا إلــى مواليــن لــه.

.	59 أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقارير كثيرة بهذا الخصوص ومنها التقرير المؤرخ في 29/ أيار/ 2020 بعنوان: “تدمير مدينتي معرة النعمان وسراقب وتشريد 
السكان نموذج واضح عن تكتيك النظام السوري ضمن الحملة العسكرية الأخيرة منذ مطلع كانون الأول 2019 حتى آذار 2020”. وأن تدمير المدن وما حولها وتشريد أهلها 
والسطو على ممتلكاتهم ثلاثية النظام السوري الخبيثة لمعاقبة المطالبين أو الحالمين بالتغيير السياسي: وقدم التقرير عملية تحليل للدمار الذي تعرضت له مدينة معرة 

النعمان ومدينة سراقب. وأشار التقرير إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي كانا يقومان بعمليات قصف مستمرة شبه يومية على مدينة معرة النعمان، وإن تشريد 
أهالي مدينتي معرة النعمان وسراقب مرتبط بشكل عضوي بعملية الدمار، لأن عمليات تدمير المدن والبلدات كانت هدفاً مقصوداً من أجل دفع الأهالي نحو الاستسلام 

والتشرد والذل، لأنَّ تدمير المدن وما حولها وتشريد أهلها والسطو على ممتلكاتهم ثلاثية النظام السوري الخبيثة لمعاقبة المطالبين أو الحالمين بالتغيير السياسي.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير آخر بتاريخ 16/ أيلول/ 2019 إنها حصلت على صور أقمار صناعية تُثبت حجم الدمار الهائل الذي تعرضت له مدينة خان شيخون 
بريــف إدلــب الجنوبــي، مُشــيرة إلــى أن هــدف الحلــف الروســي الســوري تطبيــق نمــوذج غروزنــي والغوطــة الشــرقية وتدميــر أكبــر قــدر ممكــن مــن المبانــي لتأديــب المجتمــع الســوري.
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ولقــد كان لهــذا الحرمــان مــن الجنســية الســورية الأثــر المباشــر علــى حقــوق التملــك التــي يضمنهــا الدســتور الســوري 
وبالتالــي أضحــى المحرومــون مــن منــح الجنســية الســورية فــي الحســكة لا يمتلكــون الشــخصية القانونيــة وذلــك 
لأنهــم محرومــون مــن الوجــود القانونــي فــي المنطقــة، وهــذا مــا أدى إلــى حرمانهــم مــن حــق التملــك أو تســجيل 

العقــارات بأســمائهم. 

وفــي عــام 2011 أصــدر النظــام الســوري المرســوم )43( الــذي يقيــد التملــك فــي المناطــق القريبــة مــن الحــدود التركيــة، 
نعتقــد أن هــذا القانــون موجــه لاســتهداف الكــرد الســوريين الموجوديــن فــي المنطقــة بالدرجــة  الأولــى60.  

المبحــث الرابــع: محــاولات اســتغلال الصعوبــات التــي تواجــه المــرأة الســورية فــي قضايــا الملكيــة والســكن 
للاســتحواذ علــى حقوقهــا.

إنَّ مــا تحدثنــا عنــه بخصــوص الصعوبــات التــي يواجههــا المواطــن الســوري فــي الحفــاظ علــى ملكيتــه العقاريــة خاصة 
بعــد اتبــاع النظــام لسياســة ممنهجــة غرضهــا الاســتيلاء علــى حقوقــه العقاريــة يعــدُّ أمــراً شــاملًا علــى جُــلِّ الشــعب 
الســوري، لكــن أثــراً إضافيــاً يقــع علــى عاتــق المــرأة الســورية، وذلــك بســبب التحديــات الخاصــة التــي تواجههــا، بســبب 
ــات  ــرز مظاهرهــا وتجلياتهــا: عــدم تســجيل الملكي ــة العقــارات والمســاكن ومــن أب ــة لهــا فــي قضي النظــرة التمييزي
العقاريــة فــي معظــم مناطــق ســوريا باســم النســاء، ذكــرت بعــض الأبحــاث أن نســبة الملكيــات العقاريــة المســجلة 

بأســماء النســاء لا تتجــاوز 5 % مــن نســبة العقــارات المســجلة بالســجل العقــاري61 .

إضافــة إلــى ذلــك فــإنَّ الكثيــر مــن النســاء هــنَّ زوجــات لمفقوديــن أو معتقليــن سياســياً أو أرامــل لمتوفيــن، البعــض 
مــن هــؤلاء النســوة يعانيــن المشــاكل مــع عائــات أزواجهــن ويجبــرن علــى التنــازل عــن حصصهــن الإرثيــة فــي عقــارات 
الــزوج. كمــا أن مشــكلة فقــدان الوثائــق المدنيــة للمطالبــة بالحقــوق العقاريــة أو تســجيلها وتوثيقهــا يعتبــر مشــكلة 
ــراً منهــن لا يســتطعن الحصــول علــى شــهادات الوفــاة مــن أجــل اســتخراج وثيقــة  معقــدة تواجــه النســاء، لأن كثي

حصــر الإرث. وكثيــر منهــن لا يملكــن عقــد الــزواج الــازم للمطالبــة بميراثهــن.

 كمــا ازدادت حــدة مشــكلة الوثائــق بســبب تلــف كثيــر مــن الوثائــق الرســمية، أو ضياعهــا، أو مصادرتهــا، أو فقدانهــا 
أثنــاء النــزوح أو عجــز النســاء عــن مراجعــة الدوائــر الرســمية لاســتخراج الوثائــق البديلــة وهــي الوثائــق اللازمــة لكــي 

تســتطيع المــرأة أن تطالــب بحقوقهــا العقاريــة.

يضــاف إلــى ذلــك أن مئــات حــالات الــزواج التــي تمــت فــي المناطــق الخارجــة عــن ســلطة النظــام، قــد تــم توثيقهــا بعقود 
زواج عرفيــة، وهــذه العقــود غيــر معتــرف بهــا بالنســبة للنظــام ســواء لتثبيــت الــزواج أو لتســجيل الــولادات الناجمــة 
عــن هــذا الــزواج، ممــا يعنــي أن الزوجــة هنــا لا تســتطيع المطالبــة بأيــة حقــوق عقاريــة مــن أمــاك زوجهــا إذا كانــت 
ضمــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.  كمــا أن المســألة العقاريــة فــي ســوريا معقــدة القوانيــن والتفرعــات، ممــا 
جعــل عــدداً كبيــراً منهــن تقعــن فــي شــبكات النصــب والاحتيــال التــي ترتبــط فــي كثيــر مــن الأحيــان بالأجهــزة الأمنيــة، 
علــى غــرار شــبكات النصــب المتخصصــة بموضــوع المختفيــن قســرياً والتــي تحدثنــا عنهــا فــي العشــرات مــن التقاريــر. 

هــذا أدى إلــى تحويــل العديــد مــن الملكيــات العقاريــة للنســاء إلــى جهــات أخــرى بغيــر علمهــن أو عبــر خداعهــن. 

.	60 انظر، المرسوم التشريعي 43 لعام 2011 تعديل القانون 41 لعام 2004 أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية، 
 http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4460 ،مجلس الشعب الجمهورية العربية السورية

.	61 https://stj-sy.org/wp-content/ ،2020 سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، الانتهاكات للحقوق في المساكن والأراضي والممتلكات: عقبة أمام السلام في سوريا، آذار
 uploads/2020/03/PolicyBrief_Syria_HLP_2020_arabic.pdf

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4460
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4460
https://stj-sy.org/wp-content/uploads/2020/03/PolicyBrief_Syria_HLP_2020_arabic.pdf
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المبحث الخامس: افتعال مسألة التصاريح الأمنية.

عمــل النظــام الســوري علــى خلــق صيــغ عديــدة لتعقيــد المســألة العقاريــة، عبــر تعطيــل انتقــال حقــوق الملكيــة 
مــن أصحابهــا الأصليــة إلــى جهــات أخــرى عــن طريــق البيــع أو الشــراء، وهــذا مــن خــال اســتحداث الحكومــة التابعــة 
للنظــام الســوري فــي قرارهــا رقــم 4554 بتاريــخ 4/ آب/ 2015 تعميمــاً يقضــي بجعــل جميــع المعامــات العقاريــة فــي 
حاجــة إلــى موافقــة أمنيــة مســبقة علــى هــذه المعامــات . وهــي موافقــات تصدرهــا شــعبة الأمــن السياســي لإكمــال 
عمليــات الانتقــال الطبيعــي للملكيــة العقاريــة، لكــنَّ النظــام اســتخدم هــذه الموافقــات كســاح حــرب فــي وجــه 
المعارضيــن السياســيين، حيــث أصبحــت معامــات البيــع والفــراغ بالعقــارات تتطلــب موافقــة الأمــن السياســي، 
إضافــةً إلــى اســتصدار الوكالــة القضائيــة عــن الغائــب أو المفقــود، وكذلــك عمليــة التوكيــل وهــي بالأصــل إجــراء إداري 
ــى حــد المســتحيل  ــة تصــل إل ــة فــي الصعوب ــى مهمــة غاي ــة إل لــت بســبب الموافقــة الأمني ــة البســاطة، تحوَّ فــي غاي
خاصــةً إذا كان الشــخص الوكيــل أو الــذي ســيوكله مطلوبــاً للأمــن أو مطلوبــاً للخدمــة العســكرية أو الاحتياطيــة. 
ة زمنيــة  أو حتــى تحــوم حولــه أي شــكوك مــن أي نــوع كانــت . حيــث يتطلــب فــي العــادة اســتصدار موافقــة أمنيــة مُــدَّ
قــد تصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى قرابــة الثلاثــة أشــهر، لكنهــا فــي الكثيــر مــن الحــالات تأتــي مــع الرفــض مــن طــرف 
الجهــات المعنيــة إن كان صاحــب العقــار خــارج ســوريا، أو لديــه أي شــبهة فــي مشــكلة أمنيــة، وتُقــدّر بعــض الأبحــاث 

نســبة الموافقــات الأمنيــة التــي تأتــي مــع الرفــض بنحــو 60 % وفقًــا للعامليــن فــي مجــال العقــارات. 

مــا يجعــل هــذه الموافقــات طريقــة لمنــع المــاك مــن التصــرف فــي عقاراتهــم وأملاكهــم، هــذا الأمــر أدى مــع مــرور 
الوقــت إلــى تعطــل انتقــال أي ملكيــة عقاريــة لا يكــون النظــام راضيــاً عــن أصحابهــا الأصلييــن وأصحابهــا الجــدد. بــل 
ــد أحــد أعــوان النظــام. أو يتــم إتمــام هــذه  ــة ســقوطه فــي ي ــى غاي اتخذهــا ذريعــة متجــددة لتوقيــف انتقــال العقــار إل
المعامــات الإداريــة مــن خــال دفــع مبالــغ ماليــة ضخمــة كرشــاوى للأجهــزة الأمنيــة، مــا جعــل المعارضيــن عرضــةً 

للابتــزاز المــادي، وأصبحــت هــذه التعامــات أشــبه مــا يكــون بسياســة معتمــدة مــن النظــام الســوري. 

المخرجات:
	1 ــن خــال جمعــه الســلطات )التشــريعية، القضائيــة، التنفيذيــة( .

ِ
إنَّ ســيطرة النظــام علــى العمليــة التشــريعية م

فــي يــده جعــل مــن القوانيــن التــي صــدرت بخصــوص الملكيــات العقاريــة ســواء خــال مرحلــة مــا قبــل آذار/ 2011 
أو مــا بعــده تتســم بكونهــا خادمــة لرؤيــة النظــام ومشــاريعه فــي الاســتيلاء علــى الأمــاك العقاريــة للســوريين 

وبشــكل خــاص الفئــات الثلاثــة: المشــردين، المختفيــن قســرياً، القتلــى غيــر المســجلين فــي الســجل المدنــي.

	2 جــاءت معظــم القوانيــن والتشــريعات التــي ســنها النظــام بعــد آذار/ 2011 فــي إطــار واحــد، هــو اســتغلال حالــة .
النــزاع المســلح الداخلــي، وتســريع عمليــة الاســتيلاء علــى ممتلــكات الســوريين المعارضيــن للنظــام، وبالأخــص 

منهــم الفئــات الثلاثــة.

	3  النظــام بمــا وضعــه مــن ترســانة قانونيــة للاســتيلاء علــى أمــاك المعارضيــن، بــل قــام أيضــاً باســتغلال .
ِ

لــم يكتــف
ــن التصــرف بممتلكاتهــم 

ِ
قوانيــن غيــر مباشــرة مثــل “قانــون الإرهــاب” لكــي يمنــع المعارضيــن والفئــات الثلاثــة م

داخــل ســوريا مــن خــال العديــد مــن الإجــراءات البيروقراطيــة التــي تجعــل مــن التصــرف فــي الملكيــة أمــراً 
مســتحيلًا كمــا هــو الحــال مثــاً بالنســبة للمــدة الزمنيــة التــي يمنحهــا للقيــام بالإجــراءات الإداريــة، أو كمــا هــو 

الحــال مــع التراخيــص والموافقــات الأمنيــة. 

	4 معظــم القوانيــن العقاريــة التــي تخــص الملكيــات هــي قوانيــن متداخلــة وغيــر واضحــة بســبب الازدواجيــة وتنــازع .
الاختصــاص وضيــاع المرجعيــة بيــن الهيئــات التنفيذيــة المســؤولة عــن تطبيــق هــذه القوانين ومن هــذه الهيئات: 
ــة،  ــح العقاري ــات، وإدارة المصال ــة بمــا فيهــا مجالــس المحافظــات والبلدي وزارة الإســكان ووزارة الإدارة المحلي

ووزارة الدفــاع، والهيئــات واللجــان المحدثــة بموجــب كل القوانيــن العقاريــة.

.	62  https://www.enabbaladi.net/archives/400529 ،2020 /عنب بلدي، “الموافقة الأمنية” حماية لأملاك المواطنين أم عرقلة لحياتهم، 14/ تموز

.	63 إن فكرة الموافقة الأمنية تفترض أن كل مواطن هو متهم، لهذا يتطلب وجود الموافقة الأمنية لإنجاز بعض الإجراءات الإدارية وهذا الأمر يتناقض مع ما ورد في المادة 
/51/ من الدستور السوري: كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.

https://www.enabbaladi.net/archives/400529
https://www.enabbaladi.net/archives/400529
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	5 إنَّ معظــم القوانيــن التــي أصدرهــا النظــام الســوري بخصــوص التنظيــم العقــاري وإنشــاء المناطــق التنظيميــة .
خاصــة منهــا قانــون 66 لعــام 2012 وقانــون 10 لعــام 2018 جــاءت بهــدف واحــد هــو تســريع عمليــة نقــل الملكيــة 
الاقتصاديــة  الاســتفادة  للأخيــر  يضمــن  الــذي  الأمــر  للنظــام  مواليــة  جهــات  إلــى  المعارضيــن  ــن 

ِ
م العقاريــة 

ــن قانــون التطويــر والاســتثمار العقــاري الصــادر 
ِ
ــن الوضــع القائــم. ويمكننــا أن نقــول إنَّ كلًا م

ِ
والسياســية م

ســنة 2008 ومــا تبعــه مــن قانــون 25 لعــام 2011 وقانــون التخطيــط 23 لعــام 2015، والقانــون رقــم 10 لعــام 2018، 
تتكامــل كلهــا فــي إطــار واحــد هــو توفيــر الصيغــة القانونيــة الملاءمــة للنظــام الســوري مــع حلفائــه، لاســتكمال 

الســيطرة علــى أمــاك المعارضيــن.

	6 ــن القوانيــن العقاريــة مرتبطــاً ارتباطــاً وثيقــاً بالتطــورات الميدانيــة للصــراع العســكري فــي .
ِ
كان صــدور العديــد م

ســوريا، بحيــث كان النِّظــام بعــد ســيطرته علــى منطقــة مــا يقــوم بإصــدار مرســوم تشــريعي مرتبــط بالتنظيــم 
العقــاري لأجــل وضــع يــده علــى الأمــاك الشــاغرة الموجــودة بهــذه المناطــق وتحويلهــا إلــى المواليــن لــه.

	7 قــام النظــام مــن أجــل ضمــان ســيطرته المســتقبلية علــى أمــاك وأراضــي الفئــات الثلاثــة، بوضــع العديــد مــن .
العراقيــل الإداريــة أمــام وكلاء وأقــارب هــذه الفئــات منهــا تعقيــد الإجــراءات الإداريــة، كاســتخراج شــهادات الوفــاة 
للمتوفيــن واســتحالة إثبــات الوضعيــة القانونيــة للقتلــى الذيــن لا يقــوم بتســجيلهم فــي ســجلات النفــوس 

ــة بالنســبة للاجئيــن والنازحيــن.     ــة، واســتحداث الموافقــات الأمني المدني

	8 إن معظــم القوانيــن العقاريــة التــي أصدرهــا النظــام تنتهــك العديــد مــن حقــوق الإنســان، عبــر مصــادرة الملكيــات .
وزيــادة الضرائــب والرســوم واشــتراط الموافقــات الأمنيــة لكثيــر مــن الإجــراءات العقاريــة.

التوصيات: 
المجتمع الدولي والأمم المتحدة:

إدانــة هيمنــة النظــام الســوري علــى الســلطات الثــاث، وفضــح ممارســاته فــي وضــع قوانيــن ينهــب مــن خلالهــا •	
ممتلــكات النازحيــن واللاجئيــن والمختفيــن قســرياً والقتلــى غيــر المســجلين.

ممارســة كافــة الضغــوط الممكنــة لإلغــاء كافــة التشــريعات التــي تنتهــك القانــون الدولــي، وتســتخدم كأداة •	
لنهــب ممتلــكات وأراضــي ملاييــن الســوريين.

التنســيق مــع المنظمــات الحقوقيــة لدعــم عمليــة توثيــق مــا وضعــه النظــام مــن مراســيم وقوانيــن وفضــح مدى •	
انتهاكهــا للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وإدانــة كافــة التبعــات الناجمــة عنها.

لا يمكــن معالجــة جــذور المســألة العقاريــة فــي ســوريا مــع بقــاء النظــام الســوري لأنــه الســبب الأساســي وراء •	
التعقيــدات التــي وصلــت إليهــا، والــذي قــام بذلــك بشــكل مــدروس علــى مــدى ســنوات كــي يبقــى جــزءاً مــن حــل 

هــذه المشــكلة، ويبقــى الانتقــال السياســي هــو بدايــة الحــل للمســألة العقاريــة فــي ســوريا.

ــم أمــوال للنظــام •	 ــة فــي ســوريا، توقيــف تقدي ــوكالات الإنســانية العامل ــدول المانحــة والمســتثمرين وال ــى ال عل
الســوري مــن برامــج إعــادة بنــاء وتأهيــل الأبنيــة، واســتحداث آليــة جديــدة لذلــك حتــى لا توظــف هــذه الأمــوال فــي 
عمليــة انتهــاك حقــوق الملكيــة للقاطنيــن أو النازحيــن أو تدعــم الكيانــات التــي تنتهــكُ حقــوق الإنســان والقانــون 

الإنســاني الدولــي.



مجمل القوانين التي سيطر النظام السوري من خلالها على الملكية العقارية 
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ــة كافــة •	 ــي لحقــوق الإنســان، وإدان ــون الدول توثيــق مــدى انتهــاك القوانيــن التــي وضعهــا النظــام الســوري للقان
ــاءً عليهــا. عمليــات النهــب والســرقة التــي قامــت بن

إصــدار تقريــر يوثــق المناطــق والأراضــي التــي تعرضــت للنهــب والســيطرة مــن قبــل النظــام الســوري والمواليــن •	
لــه اســتناداً إلــى هــذه القوانيــن، وذلــك مــن أجــل إعــادة الحقــوق لأصحابهــا بعــد عمليــة الانتقــال السياســي.

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين:

إدانــة ممارســات النظــام الســوري لعمليــات النهــب الواســعة والممنهجــة للســيطرة على الممتلــكات والأراضي •	
الســكنية والزراعيــة التــي تعــود ملكيتهــا إلــى اللاجئيــن والنازحيــن، وتقديــم تقريــر إلــى مجلــس الأمن وإلــى المبعوث 

الدولــي إلــى ســوريا بهــذا الخصــوص كونهــا أحــد العوائــق الأساســية فــي وجــه عودتهم.

المبعوث الدولي إلى سوريا:

ضــرورة الاهتمــام بموضــوع عمليــات الاســتيلاء الممنهجــة علــى ممتلــكات وأراضــي النازحيــن والمعارضيــن •	
السياســيين وأثرهــا فــي هــدم العمليــة السياســية.

النظام السوري:

التوقــف عــن تســخير مجلــس الشــعب لإصــدار قوانيــن تنتهــك الدســتور والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان فيمــا •	
يتعلــق بموضــوع الملكيات.

إلغــاء كافــة القوانيــن التعســفية التــي صــدرت والتــي تنتهــك حقــوق الأراضــي والملكيــة فــي ســوريا فــي عهــدي •	
حافــظ وبشــار الأســد، وإعــادة الأراضــي والممتلــكات التــي نهبــت لأصحابهــا.

أراضيهــم •	 علــى  الســيطرة  فيهــا  تمــت  التــي  الســنوات  كافــة  عــن  والأراضــي  الممتلــكات  أصحــاب  تعويــض 
وممتلكاتهــم، والتــي يقــدر مجموعهــا عبــر الســنوات المتراكمــة منــذ عــام 1970 إلــى الآن إلــى مئــات مليــارات 

الشــعبي. الحــراك  قبــل وبعــد  الســوريين  آلاف  مئــات  اســتهدفت  الــدولات لأنهــا 

حلفاء النظام السوري في مقدمتهم النظام الروسي:

الضغــط علــى النظــام الســوري لتوقيــف عمليــات الاســتيلاء والنهــب التــي تهــدد قرابــة 15 مليــون مواطــن ســوري •	
وتعقــد مــن عمليــة عــودة اللاجئين واســتقرار ســوريا.

إن عــدم إدانــة القوانيــن التــي أصدرهــا النظــام الســوري للســيطرة علــى الأراضــي والممتلــكات يجعــل مــن روســيا •	
شــريكاً فــي حمايــة النظــام الســوري ونهــب ممتلــكات وأراضــي الشــعب الســوري.
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